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ملخص
تعتبر قضية الأمن الغذائي من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام عالمي كبير يتزايد يوما بعد آخر نتيجة للعديد من العوامل التي تحيط بعرض الغذاء والطلب عليه، ولم تعد قضية الغذاء هما اقتصاديا فقط، بلى اختلطت وتداخلت أبعادها باتجاهات سياسية، وإستراتيجية، وتداعيات دولية. 
و يتحقق الآمن الغذائي قطريا عندما يكون أنتاج وتسويق وتنظيم تجارة الدولة قادراً على إمداد كل المواطنين بالغذاء الكافي في كل الأوقات حتى في أوقات الأزمات، وأوقات تردي الإنتاج المحلي وظروف السوق الدولية، وهذا يعني أن الآمن الغذائي يأتي في المرتبة الأولى بين وظائف الدولة الأساسية بحيث تتبنى سياسة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير الإمكانات المالية التي تسمح للدولة باللجوء إلى الخارج.
وان كانت الدول العربية تعانى مثل غيرها من كثير من دول العالم من فجوة كبيرة بين إنتاجها واحتياجاتها من الغذاء، وبصفة خاصة من السلع الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والشحوم النباتية، والسكر، واللحوم، وغيرها، إلا أن  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الخصائص والسمات الجغرافية، والاقتصادية التي تجعل من قضية الأمن الغذائي قضية تختلف أبعادها وتداعياتها، وسياسات التعامل معها، سواء على المستوى القطري، أو على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة. فندرة المياه، وتدهور الأراضي وتصحرها، والظروف المناخية التي تعتبر من أقصى الظروف المناخية في العالم يجب أن تكون الأساس في تحديد التوجهات، وصياغة السياسات، وبصفة خاصة الزراعية والغذائية منها، بحيث تصبح هذه الخصائص، والسمات، منطلقا لبرامج، ومستقبل، الأمن الغذائي في المنطقة.

معنى ذلك أن وضع رؤية مستقبلية لتنمية القطاع الزراعي، وإنتاج الغذاء في دول المجلس يجب أن ينطلق من المعطيات والأوضاع الراهنة لطبيعة الموارد والبيئات الزراعية، والإدراك الواعي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الرئيسة أو حتى نسب مرتفعه منه كان ولا زال خيارا غير ممكنا أو معقولا، خاصة من المحاصيل الأساسية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري، أو يحتاج إنتاجها إلى توافر ظروف مناخية غير متاحة، وان كانت السياسات الزراعية في بعض دول المجلس قد حققت خلال الفترة الماضية أهدافا كمية في إنتاج بعض المحاصيل الأساسية، إلا أن نتائج تلك السياسات قد أكدت أن هذا التوجه لم يعد ممكنا، وهو ما استدعى تغييره، واتخاذ العديد من القرارات، والإجراءات أقل ما توصف به أنها قرارات، حكيمة. فلا معنى لنتائج تهدر موارد نادرة، ولا معنى لتنمية غير مستدامة  Unsustainable development  تهدر حقوق الأجيال القادمة  في تلك الموارد مهما كانت تلك النتائج، ومن هذا يتأكد ضرورة المحافظة على ما هو متاح أو يمكن إتاحته من تلك الموارد، وصيانتها، وترشيد إدارتها واستغلالها، والاعتماد على عناصر الإنتاج المتاحة في دول المجلس وهى الطاقة، والعمالة، ورأس المال في التوجه نحو الاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وفقا لمبدأ المزايا النسبية، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات الإنتاج الواعدة التي امتلكت فيها دول المجلس الخبرة، واستطاعت فيها تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، ومنها الزراعات المحمية، وإنتاج الدواجن بحلقاتها المتعددة، وإنتاج الأسماك، والصناعات الغذائية، وغيرها.
ومن استعراض الأوضاع الراهنة لإنتاج الغذاء في دول المجلس يتبين انه زاد من حوالي 11.3 مليون طن كمتوسط للفترة 1999-2003م إلى حوالي 11.9مليون طن عام 2006م، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 5.3٪، وقد أدت أوضاع إنتاج الغذاء في دول المجلس إلى زيادة الواردات الغذائية من حوالي 29 مليون طن قيمتها حوالي 8.5 مليار دولار كمتوسط للفترة 1999-2003م، إلى حوالي  39  مليون طن قيمتها حوالي 12.6 مليار دولار عام 2006م بزيادة 34.4٪ في الكمية، و48.9٪ في القيمة، وقد حقق إنتاج الغذاء في دول المجلس في العام 2006م حوالي 20.5٪ من احتياجات سكان دول المجلس من مجموعة الحبوب، و1.6٪ فقط من مجموعة البقوليات، وحوالي 63.4٪ من الخضر، و59.3٪  من الفاكهة، و 42% من اللحوم الحمراء، و 45.8% من اللحوم البيضاء، 82.7% من الأسماك، و81.8٪ من البيض، و 24.2 % من الألبان ومنتجاتها،  و0.3% فقط من الزيوت والشحوم الغذائية، ويتم استيراد كامل احتياجات دول المجلس من السكر.
وإذا كان تناول قضايا الغذاء والفجوة الغذائية في المنطقة العربية يغلب عليها الاستغراق في التنظير، وترديد مفاهيم قديمة بمعزل عن المعطيات الجغرافية، والبيئية، والاقتصادية لتلك الدول، منفردة، أو مجتمعة، بل أيضا في أحيان كثيرة بمعزل عن ما يحدث في العالم من تغيرات عميقة ومتسارعة، ليس هذا فقط بل أيضا بمعزل عن قواعد اللعبة الدولية التي عادة ما تنطلق من مصالح دولية شديدة التعقيد، والتشابك. فان واقع دول المجلس وخصائصها الجغرافية ومواردها الاقتصادية، تجعل من غير المقبول تناول تلك القضايا تناولا نظريا، وروتينيا، فكما سبق الإشارة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في دول المجلس من سلع الغذاء الرئيسة أو حتى نسب مرتفعه منها خيارا غير ممكنا أو معقولا، وهنا يمكن القول أن وجود فجوة بين الإنتاج والاحتياجات من السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية منها، ليست إلا نتاج ما فرضته المعطيات الجغرافية والبيئية في دول المجلس، وفى ظل المفهوم القطري للأمن الغذائي الذي سبق الإشارة إليه وهو أن " الآمن الغذائي في الدولة  يتحقق عندما يكون أنتاج وتسويق وتنظيم تجارة الدولة قادراً على إمداد كل المواطنين بالغذاء الكافي في كل الأوقات حتى في أوقات الأزمات، وأوقات تردي الإنتاج المحلي وظروف السوق الدولية. وهذا يعني أن الآمن الغذائي يأتي في المرتبة الأولى بين وظائف الدولة الأساسية بحيث تتبنى سياسة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير الإمكانات المالية التي تسمح للدولة باللجوء إلى الخارج". في ظل هذا المفهوم لا تعبر الفجوة الغذائية في دول المجلس عن عجز أو احتياج في ضوء القدرات والإمكانيات الاقتصادية المتاحة، ويتأكد هذا إذا ما تم تدعيم وتفعيل القدرة على توظيف واستغلال ما هو متاح من موارد في تحقق اعلي معدلات إنتاجية من سلع غذائية تتوافر لدى دول المجلس الميزة النسبية في إنتاجها. 

علاوة على ما سبق يجدر التأكيد على أن هناك من جوانب الأمن الغذائي  لدول المجلس ما لا يتحقق في إطار قطري فقط ويصبح فيها العمل المشترك في إطار اتفاقيات مجلس التعاون، وتحت مظلة السوق الخليجية المشتركة هو القادر على إعادة تخصيص الموارد الزراعية بينها، وزيادة مرونة عناصر الإنتاج الزراعي، لتصبح اكبر قدرة على الاستجابة للتفاوت في البيئات الزراعية بين دول المجلس، وتمكين انتقال تلك العناصر، بما يحقق تعظيم أداء ومردود القطاع الزراعي في مجمله، وبالتالي تعظيم الناتج الزراعي، سواء من مدخلات الإنتاج أو إنتاج الغذاء.
نخلص مما سبق أن وضع رؤية مستقبلية لتنمية القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في دول المجلس يجب أن ينطلق من الاتى:

· المعطيات الجغرافية، والبيئية، والموارد الزراعية، والاقتصادية الراهنة والمرتقبة لدول المجلس، وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، دعما بما لديها من عناصر إنتاج كالطاقة، والعمالة، والملاءة المالية، في تحقيق اكبر قدر ممكن من إنتاج، وتصنيع الغذاء وفقا لمبدأ المزايا النسبية.
· أن التحدي الاساسى أمام دول المجلس قطريا و/أو جماعيا يحتم تجاوز مرحلة التنظير ووضع السياسات إلى مرحلة التنفيذ، فالسياسة الزراعية المعدلة لدول المجلس، تعتبر قاعدة جيدة للانطلاق إلى برامج وفعاليات تنفيذية على ارض الواقع، انطلاقا مما تحقق من انجازات، وما تراكم من خبرات، في إنتاج وتصنيع الغذاء.
· الانطلاق مما حققته دول المجلس من تطور كبير خلال العقدين الآخرين في مجالات متعددة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بإنتاج، وتصنيع الغذاء، والاستفادة من خبرات النجاح وتجنب خبرات الإخفاق، والاستمرار في دعم التجارب والنماذج الناجحة، سواء على مستوى المشروعات الإنتاجية، أو الخدمية.
· استكمال مسيرة دول المجلس على الصعيد المؤسسي، ودعم إنشاء مؤسسات إنتاجية، وتسويقية، وتمويلية، لديها من الاستقلالية، والصلاحية، والدعم، ما يمكنها من قيادة مسيرة التنمية الزراعية وإنتاج وتجارة الغذاء، والاحتذاء بالتجارب الناجحة، ومنها على سبيل المثال تجربة البنك الزراعي السعودي، الذي يمثل عصب التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، وباعتباره مؤسسة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
· التأكيد على التزام الدول العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة، بمنح التسهيلات والامتيازات والضمانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي، والاستفادة من الشركات المشتركة القائمة، والتي استطاعت تأكيد وجودها، والاحتذاء بها في إنشاء فعاليات جيدة، والاستفادة منها في نقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية لتلك الشركات. 
· الانطلاق مما حققته دول المجلس من مستويات متقدمة من التطور الفني والتكنولوجي، في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، إلى حد القول أنها باتت قريبة من المساهمة في التطور العلمي العالمي في هذه المجالات. 
· الاهتمام بالجوانب والأبعاد الاجتماعية لمسيرة التنمية، باعتبارها جبهة داعمة لهذه المسيرة واحد جوانبها الهامة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بقضايا الغذاء، وما ترتب عليها من ثقافة استهلاكية متطرفة.
· أن تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس في ظل الأوضاع القائمة تفرض التعامل الدولي، وفق أصول اللعبة الاقتصادية والسياسية الدولية، والتي تقوم على تبادل المصالح، والاستفادة مما حققته دول المجلس من علاقات ومكانة دولية.
وفى ضوء تلك المنطلقات، وفي إطار المناهج التي سبق الإشارة إليها يصبح تأمين احتياجات السكان الغذائية من خلال منظومة واضحة، ومستمرة ومستقرة رهنا بنجاح العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول وهو محور داخلي قطري بالدرجة الأولى، ينطلق من الأوضاع الجغرافية، والبيئية السائدة، والموارد الزراعية، والاقتصادية المتاحة في كل دولة من دول المجلس، في إنتاج اكبر قدر من الغذاء في إطار مبدأ المزايا النسبية، وهنا لا يمكن تجاهل الجهود التي بذلتها، وتبذلها دول المجلس  للتغلب على الظروف المناخية والموارد المائية المحدودة والتربة الفقيرة لتأمين جزءا معنويا من احتياجاتها الغذائية من خلال تبني احدث التقنيات، والمعدات، وتوفير التمويل للقطاع الزراعي، والاستعانة بأحدث الخبرات الزراعية، وقد حققت دول المجلس انجازات كبيرة، في مجال إنتاج العديد من السلع الغذائية الزراعية فاستطاعت أن  تحقق اكتفاءا ذاتيا من بعض السلع الغذائية، أو معدلات مرتفعة من هذا الاكتفاء من سلع غذائية أخرى، والتي بلغت حوالي 80.8٪، وفى مجموعة الخضر حوالي 63.4٪، والفاكهة حوالي 59.3٪ كما حققت اكتفاءا ذاتيا من اللحوم الحمراء، والبيضاء والأسماك، وبيض المائدة،  بلغت نسبته حوالي 42٪، و45.8٪، و82.7٪، و81.8٪ على الترتيب. 
ولتحقيق أعلى مردود ممكن من خلال هذا المحور فانه يجب العمل على المستويين، القطري، والجماعي.

 وعلى المستوى القطري يجب العمل على:
· تكثيف وترشيد المجهودات الذاتية في مجال استكمال مسوحات واستكشاف الموارد الزراعية، والاستفادة مما تحقق من تلك المسوحات، في وضع رؤية إستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة، بما يكفل له أقصى مساهمة ممكنة في إنتاج الغذاء في ظل الموارد، والحقائق الجغرافية والمناخية السائدة، وما تفرضه من صعوبات خاصة بتطوير القطاع، في إطار المزايا النسبية المتاحة والممكنة.
· تخطيط استخدامات المياه أخذا في الاعتبار كلف إتاحتها، وخلق اتجاه مجتمعي قوى للمشاركة في ترشيد استخدامها عند كافة المستويات والتأكيد على إتباع الأساليب المثلى في هذا الترشيد، واستخدام الوسائل الفاعلة لتطبيق أساليب الترشيد، كالائتمان، وبحوث المياه، والإعلام، والتعليم، وهنا يمكن للمؤسسة الدينية أن تلعب دورا فاعلا نحو ترشيد استخدام المياه.
· استمرار تشجيع نقل، وتبنى، وتطوير التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وإنتاج، وتصنيع الغذاء، وبصفة خاصة ما يرتبط منها بالأرض والمياه، وترشيد استخدامهما وصيانتهما.
· تشجيع، ودعم إنشاء مؤسسات إنتاجية، وتسويقية، وتمويلية، لديها من الاستقلالية، والصلاحية، والدعم، ما يمكنها من قيادة مسيرة التنمية الزراعية وإنتاج وتجارة الغذاء، مع التركيز على الاهتمام بخلق وتقوية المثلث المؤسسي المتمثل في مؤسسات البحث والإرشاد والتمويل، في مجال إنتاج وتصنيع الغذاء. 
·  دعم وتحفيز القطاع الخاص نحو القيام بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية المرتبطة به والمكملة له كصناعة مدخلات الإنتاج وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية، من خلال توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي.
· إنشاء هيئة مالية مستقلة ماليا، وإداريا، تحظى بدعم سياسي ومالي يتبعها المؤسسات ذات العلاقة، يتولى إدارتها احد الخبراء البارزين في مجال التمويل والائتمان الزراعي، ويتركز اهتمامها في تطوير، ودعم، وتمويل قطاع الزراعة، وإنتاج وتصنيع الغذاء في الدولة.
· زيادة الطاقة التخزينية وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي، من السلع الغذائية الرئيسة، وهناك العديد من الأفكار التي شهدتها الساحة الخليجية في الفترة الأخيرة حول كيفية تأمين هذا المخزون، ومنها على سبيل المثال، دعوة مجلس الوزراء السعودي، كل من وزارة التجارة، والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراضى لإنشاء مستودعات للمواد الغذائية عن طريق القطاع الخاص  في دولة الإمارات، دعوة خبراء العمل التعاوني وحماية المستهلك إلى ضرورة إنشاء جهاز حكومي لتوفير المخزون الغذائي الاستراتيجي، كإحدى المبادرات التي تأخذها الحكومة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ومناقشة وسائل توفير هذا المخزون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و"الاتحاد التعاوني الاستهلاكي" و"الجمعيات التعاونية.
· الاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية، كأحد الروافد الهامة في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في المجالات والأنشطة ذات الميزة النسبية في كل دولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، واستكمال الحلقات الهامة مثل صناعة التعبئة والتغليف، وتشجيع القطاع الخاص، وجذب الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية ـ راجع انجازات المملكة العربية السعودية في الصناعات الغذائية وصناعة الألبان ومنتجاتها. 
 
أما على مستوى العمل الجماعي لدول المجلس، فإن العمل المشترك لدول المجلس في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء ينطلق من السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول المجلس، التي تعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص في القيام بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية المرتبطة به والمكملة له كصناعة مدخلات الإنتاج وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية، توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي، وتنطوي هذه المهام على سلسلة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير البني الأساسية لخدمة الإنتاج وتسويق المحاصيل، وتوفير الاحتياجات الأساسية للتنمية الريفية، ويتضمن الإسناد المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الإنتاج والتدريب والتأهيل المهني واستنباط ونقل التقنية، واستكشاف الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال الجائر، وحماية البيئة من التلوث، وتنظيم العلاقات الإنتاجية، بما يكفل ضمان عوائد مجزية ومستمرة لمجهودات المنتجين. وذلك لتحقيق أهداف هذه السياسة التي تتمثل في تحقيق أعلى مستويات ممكنه من الاكتفاء الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وتأخذ في الاعتبار استنباط صيغ مناسبة للتعاون بين دول المجلس وبينها وبين الأقطار العربية الأخرى.
أما المحور الثاني فيتمثل في الاعتماد الذاتي في تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد جزء من الغذاء من الخارج، ويتطلب العمل بكفاءة على هذا المحور الانطلاق من الإدراك الجيد بان التعامل مع العالم الخارجي تصديرا واستيرادا يستند إلى تحقيق مصالح أطراف التعامل، وان يتم ذلك وفق أصول اللعبة الدولية تخطيطا وتنفيذا، وليس تنظيرا أو انفرادا، ويتمثل العمل على هذا المحور في  إنشاء هيئة عليا متخصصة، مستقلة ماليا وإداريا، يتبعها فرعا لكل دولة من دول المجلس، وتتولى الهيئة من خلال تلك الفروع دراسة الاحتياجات الغذائية الحالية، والتوقع بالاحتياجات المستقبلية، ووضع إستراتيجيات وخطط وبرامج استيراد السلع والمدخلات والمنتجات الزراعية والغذائية، على اختلاف أنواعها، وتبنى نظم استيراد تكفل تجنب حدوث أزمات واختناقات في الإمدادات، والتي غالبا ما تحدث بسبب تركز الواردات من عدد محدود من الدول، وهو ما يعني ضرورة بناء شبكة متنوعة وآمنة من مصادر الاستيراد وفق اتفاقيات اقتصادية واضحة تجنب بقدر الإمكان حدوث أي أزمة أو اضطراب في الإمدادات يمكن أن يعرض الأمن الغذائي لدول المجلس للخطر. 
ويتيح إنشاء تلك الهيئة خلق قدرات تفاوضية اكبر في أسواق السلع والمدخلات الزراعية والغذائية، ويحقق تنظيم عمليات الاستيراد وفق برنامج زمني مدروس يأخذ في اعتباره حركة التداول العالمي للسلع الغذائية، في البورصات والأسواق الدولية، عند عقد الصفقات الحالية والعقود الآجلة، لتحقيق الشراء على دفعات بهدف الحصول على أفضل الأسعار، أيضا تتولى الهيئة تنظيم وإدارة مخزون استراتيجي من السلع والمدخلات الزراعية والغذائية، لدول المجلس، وإيجاد البنى الأساسية اللازمة لذلك. 

أما المحور الثالث فيتمثل في الاستثمار الزراعي لدول المجلس في دول أخرى خارجية عربية و أجنبية كخيار استراتيجي يستهدف تأمين الإمدادات الغذائية لدول المجلس ويتطلب ذلك: 
· إجراء مسح شامل للدول التي تتوافر لديها الموارد الزراعية الطبيعية ويتيح مناخ الاستثمار فيه إمكانية الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، ويشمل ذلك أيضا بحث إمكانية استصلاح أراضي صحراوية قابلة للزراعة في تلك الدول.
· إعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات الخارجية لدول المجلس مجتمعة و/أو منفصلة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، مع مراعاة التالي:
· أن تكون هذه الاتفاقيات ذات إبعاد سيادية لا تخضع للتغيرات داخل الدولة، وتخرج من دائرة المد والجزر السياسي بين الدول وبعضها البعض، بما يضمن للاستثمارات الزراعية المشتركة الاستقرار والاستدامة.
· إنشاء مراكز ارتباط داخل الدولة تمثل دول المجلس، تتولى تسهيل الإجراءات وتفعيل الاتفاقيات، والمحافظة على حقوق المستثمرين.
· أن تصاغ الاتفاقيات الإطارية بما يؤدى إلى استقطاب الاستثمار الخاص وتشجيعه على الدخول إلى مجال الاستثمار الزراعي، وتحمل مخاطره، وذلك من خلال حزمة من الحوافز، والإجراءات، والضمانات لحماية هذه الاستثمارات، والاستفادة من تجربة المملكة في دعم مزارعيها داخل أراضيها والذي يتمثل في: دعم الائتمان، تقديم الإعانات، شراء المحصول، التأمين على الصادرات، والنقل، الخ.
وعلى هذا المحور تعددت المبادرات والتوجهات ومنها الدعوة إلى تأسيس شركات خليجية مشتركة كبيرة من قبل القطاع الخاص للاستثمار في مجال الزراعة، ومحاولة تخصيص أراضى للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض في بعض الدول العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، أو دول أخرى أوروبية أو أسيوية، وبالتالي تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية، شريطة أن يتم ذلك وكما سبق الإشارة من خلال دعم سياسي واطر قانونية واتفاقيات واضحة. 

وهنا لا يفوت الإشارة إلى ما واجهته الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية                      ( اكوليد) من تحديات ومعوقات خلال مسيرتها التي تجاوزت الثلاثة عقود  منها ما ارتبط بالمصداقية وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والعقود، فعلى الرغم من موافقة بعض الدول المستضيفة لمشروعات الشركة على الاتفاقيات والأحكام التأسيسية، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذها، كما كان هناك تباين واضح بين تلك الدول في تفسير وتأويل بنود تلك الاتفاقيات، وكان غياب المصداقية وعدم الشفافية، بالإضافة إلى مشاكل عدم توفر أو القصور في البني التحتية الأساسية، والمشاكل والصعوبات الخاصة بالتصدير والاستيراد، من أهم ما واجهته مشروعات الشركة في بعض الدول المستضيفة لها. 
الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون
( رؤية للمستقبل )

1ـ تمهيد:
تعتبر قضية الأمن الغذائي(
) من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام عالمي كبير يتزايد يوما بعد آخر نتيجة للعديد من العوامل التي تحيط بعرض الغذاء والطلب عليه، ولم تعد قضية الغذاء هما اقتصاديا فقط، بلى اختلطت وتداخلت أبعادها باتجاهات سياسية، وإستراتيجية، وتداعيات دولية. 
و يتحقق الآمن الغذائي قطريا عندما يكون أنتاج وتسويق وتنظيم تجارة الدولة قادراً على إمداد كل المواطنين بالغذاء الكافي في كل الأوقات حتى في أوقات الأزمات، وأوقات تردي الإنتاج المحلي وظروف السوق الدولية، وهذا يعني أن الآمن الغذائي يأتي في المرتبة الأولى بين وظائف الدولة الأساسية بحيث تتبنى سياسة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير الإمكانات المالية التي تسمح للدولة باللجوء إلى الخارج.
وفى الفترة الأخيرة برزت قضية الأمن الغذائي على مستوى العالم وتجلت أهم ملامحها في نقص المعروض من الغذاء، مقابل زيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفعت أسعاره، حيث بدأت أسعار القمح، والأرز، والحبوب الزيتية، وغيرها، في الارتفاع تدريجياً لتصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى مستويات قياسية، فقفزت أسعار الحبوب بنسبة 42٪، والزيوت الغذائية بنسبة 50٪، ومشتقات الحليب بنسبة 80 ٪،  وبحسب تقرير أصدرته منظمة الفاو (FAO)  مؤخراً فإن متوسط أسعار الغذاء العالمي في مجملها ارتفعت خلال العام الماضي 2007م بنسبة 23٪ على الأقل(
).

وتتعدد أسباب أزمة الغذاء عالميا فمنها الأسباب الاقتصادية، والبيئية، والديمغرافية وهى أسباب يأتي تأثيرها مجتمعا وليس بشكل منفصل عن بعضها البعض فيتجمع بعضها ويؤدى إلى انخفاض الكميات المعروضة للغذاء، وتتجمع أخرى فتؤدى إلى زيادة الطلب عليه، وعلى جانب العرض يمكن تحديد ثلاثة أسباب رئيسه أدت إلى نقص المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة، وهى أسباب يمكن أن تتكرر، كما يمكن أن تستمر، ويتمثل أول هذه الأسباب في انخفاض الإنتاج العالمي من الغذاء بمؤثرات "التغير المناخي" كموجة الجفاف التي لحقت بأجزاء كبيرة من الأرض، فاستراليا على سبيل المثال كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب واجهت وخلال عامين أكثر حالات الجفاف خطورة في تاريخها، وتعرضت دولا أخرى للفيضانات كما حدث في الأجزاء الجنوبية والغربية من أفريقيا،  والهند وبنغلاديش في أسيا، رأينا أيضاً أعاصير في أميركا اللاتينية وفي البحر الكاريبي، ولم تسلم بعض الدول العربية من ذلك، كما حدث في المغرب والجزائر، وسوريا.

أما السبب الثاني وهو أحد الأسباب الرئيسية في نقص المعروض من السلع الغذائية، فتمثل في اتجاه عدة دول منها الولايات المتحدة، والبرازيل، ودول الاتحاد الاوروبى، والصين، وغيرها إلى توجيه جزء كبير من إنتاجها من المحاصيل الغذائية الرئيسية إلى إنتاج ما يعرف بالوقود الأخضر(
)، حيث يستخدم الذرة وقصب السكر في إنتاج الإيثانول، ويستخدم فول الصويا، والمحاصيل الزيتية الأخرى في إنتاج الديزل الحيوي، والمثير للقلق العالمي على مسار المعروض من السلع الغذائية واحتياطياتها وأسعارها توجه بعض شركات الطاقة الغربية إلى مضاعفة إنتاج الوقود الحيوي 
أما السبب الثالث في نقص المعروض العالمي من الغذاء فيتمثل في تقليص أراضي الإنتاج الزراعي لصالح الصناعات التحويلية في عدد من الدول المنتجة للحبوب كما يحدث في الصين، والهند.

 وبالإضافة إلى الأسباب السابقة هناك أسباب أخرى هامة تؤثر بلا شك على أسعار الغذاء فيجب ألا نهمل تأثير الاحتكارات والمضاربات العالمية، فمما زاد من الضغط على الأسعار انتشار المضاربات على أسعار الحبوب عبر عقود تراهن على صعود الأسعار مستقبلا، أيضا ارتفاع تكاليف النقل التي تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الوقود(
).
وعلى جانب الطلب فان ما حدث من ازدياد في الطلب على الغذاء وبصفة خاصة في العامين الأخيرين مرتبط بالنمو العالمي، فارتفاع أسعار الطاقة إلى أكثر من 400٪ منذ  عام 2003 م، وازدياد معدل الاستهلاك العالمي للغذاء، إضافة إلى النمو الاقتصادي المضاعف في دول شرق أوروبا، وفى كل من الصين والهند الذين يضمان أكثر من    40 ٪ من فقراء العالم، ومع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة في الدولتين ونمو الطبقة الوسطى فيهما زاد الطلب ليس فقط على السلع الأساسية مثل الأرز، والذرة، وفول الصويا، والقمح بل أيضا على اللحوم، والألبان،  فارتفع المتوسط  السنوي لما يستهلكه الفرد في الصين من اللحوم من حوالي 20 كجم قبل عام 1985م، إلى حوالي 50 كجم عام 2005م،  وهو ما يعني أن الأراضي التي يمكن استخدامها لزراعة المواد الغذائية للإنسان يتم تحويلها لزراعة الأعلاف، إلا أن هذا السبب بطبيعته يكون بطيئا ومتدرجا ولا يفسر منفردا الارتفاع المفاجئ في أسعار الغذاء.

وقبل الانتهاء من استعراض أهم العوامل(
) التي أثرت على أسعار الغذاء تجدر الإشارة إلى أن قانون العرض والطلب ليس المحدد الوحيد لارتفاع أسعار الغذاء خصوصا في حال السلع الغذائية الأساسية، فأسعار هذه السلع يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بعوامل متشابكة شديدة التعقيد أهمها وكما اشرنا زيادة أسعار النفط، وظاهرة الاحتباس الحراري، و الاحتكارات والمضاربات العالمية، وغيرها من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وان كانت الدول العربية تعانى مثل غيرها من كثير من دول العالم من فجوة كبيرة بين إنتاجها واحتياجاتها من الغذاء(
)، وبصفة خاصة من السلع الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والشحوم النباتية، والسكر، واللحوم، وغيرها، إلا أن  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الخصائص والسمات الجغرافية، والاقتصادية التي تجعل من قضية الأمن الغذائي قضية تختلف أبعادها وتداعياتها، وسياسات التعامل معها، سواء على المستوى القطري، أو على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة. 

وتتناول هذه الورقة التعرف على أوضاع الغذاء في الدول العربية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ دول المجلس ـ  في ظل المعطيات البيئية والجغرافية والاقتصادية، وإلقاء الضوء على مجالات الميزة النسبية في إنتاج الغذاء، وذلك بهدف وضع رؤية لمستقبل العمل في دول المجلس منفردة أو مجتمعة في إطار تكتلها الاقتصادي في مواجهة قضية الأمن الغذائي. 
2- أوضاع الغذاء في الدول العربية:
يعيش العالم العربي حالة عجز غذائي تزداد حدته يوما بعد يوم، فحجم الإنتاج العربي من المواد الغذائية، وبصفة خاصة من السلع الغذائية الأساسية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلى العربي، وهو ما يستدعي الاعتماد على الاستيراد و المعونات الأجنبية في كثير من الدول العربية لتأمين جزء أساسي من الغذاء لتغطية هذا العجز، وان كان الإنتاج العربي من الغذاء يحقق زيادة بين عام وآخر إلا أنه يظل غير قادر على تحقيق معدلات مرتفعة من احتياجات السكان الغذائية، وباستعراض الأوضاع الراهنة لإنتاج المجموعات الغذائية الرئيسية في المنطقة العربية والمبينة في جدول رقم (1) يتبين أن جملة إنتاج الغذاء زاد من حوالي 155.7 مليون طن كمتوسط للفترة 1999-2003م إلى حوالي 193.4مليون طن عام 2006م، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 24.2٪، وان كانت هذه النسبة تبدو مرتفعة إلا أنها تنطلق من واقع انتاجى ضعيف، كما أنها لا ترقى إلى المأمول في ضوء الموارد الإنتاجية الزراعية العربية المتاحة، وهو ما تؤكده كمية وقيمة الواردات العربية الغذائية، التي زادت ما بين عام 2003م وعام 2006م من حوالي 76.3 مليون طن  قيمتها حوالي 20.3 مليار دولار في العام الأول، إلى حوالي 84.5 مليون طن قيمتها حوالي 25.5 مليار دولار لعام 2006م بزيادة 10.7٪ في الكمية،  و 25.6٪ في القيمة، وقد حقق إنتاج الغذاء العربي في العام الأخير 2006م حوالي 56.3٪ من الاحتياجات العربية من مجموعة الحبوب، و59.8٪ من مجموعة البقوليات، وحوالي 33.5٪ من السكر، و27.8٪ من الزيوت والشحوم الغذائية.
 وخلال الفترة 2004-2006م زاد الإنتاج العربي من بعض مجموعات الغذاء بنسب متفاوتة بينما حدث نقص في مجموعات أخرى، فزاد الإنتاج من الحبوب بين عام 2004 وعام 2006م بنسبة 14.3٪، والخضر بنسبة 6.3٪ والفاكهة بنسبة16.6٪، واللحوم الحمراء بنسبة 6.9٪ ، والألبان ومنتجاتها بنسبة 9.8٪، ولم تتعد الزيادة في إنتاج الزيوت والشحوم الغذائية 1.6٪، والسكر 1.3٪ خلال الفترة.  وتناقص الإنتاج بين العامين من كل من البقوليات، واللحوم البيضاء، والأسماك، والبيض بنسب بلغت 9.9٪، و7.9٪، و9.7٪، و7.4٪، على الترتيب.
وفى ظل الاحتياجات الغذائية العربية، وأوضاع الإنتاج العربي من الغذاء، زادت القيمة الإجمالية للفجوة الغذائية العربية من حوالي 600 مليون دولار عام 1970 إلى حوالي 8.43 مليار دولار عام 1975، ثم استمرت في الزيادة لتبلغ حوالي 10.49 مليار عام 1980، ثم 12.74 مليار دولار عام 1985م، ثم ارتفعت عام 1990 إلى 12.16 مليار دولار واستمرت في الزيادة حتى بلغت حوالي 18.1 مليار دولار عام 2006م (
).
ويشهد الإنتاج العربي من الغذاء تفاوتا كبيرا بين دولة وأخرى فهناك دول عربية لا تنتج حبوبا غذائية وهى القمح، والذرة، والشعير، والأرز، وبالتالي تعتمد بنسبة 100٪ على الخارج في توفير احتياجاتها منها، فدول الخليج مجتمعة لم يتجاوز اكتفائها الذاتي من الحبوب 4٪ عام 2006م،  فيما عدا المملكة العربية السعودية التي بلغ اكتفاءها الذاتي من الحبوب في نفس العام حوالي 27٪ ، وفى مصر بلغت هذه النسبة حوالي 73٪، وفى سوريا 89٪. 
وفى مجموعة البقوليات نجد أن دول مجلس التعاون لا تنتج بقوليات، والأردن تنتج حوالي 8٪ من احتياجاتها، بينما سوريا تنتج بقوليات بنسبة 146.1٪ من احتياجاتها، وكمتوسط للدول العربية حوالي 60٪،  وفى الزيوت والشحوم الغذائية تحقق السودان فائضا عن احتياجاتها بنسبة 21٪، بينما لا يتعدى إنتاج باقي الدول العربية 68٪ من احتياجاتها كما في سوريا، وتونس،  وكمتوسط للدول العربية فان اكتفاءها الذاتي من الزيوت والشحوم الغذائية بلغ حوالي 27.8٪ فقط في نفس العام، وفى جملة اللحوم تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي بين 20٪ كما في الإمارات وقطر وحوالي 100٪ كما في السودان وسوريا والمغرب، وفى الأسماك تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي بين حوالي 5٪ في الأردن وحوالي 165٪ في سلطنة عمان، وفى الألبان ومنتجاتها تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي بين 6٪ في البحرين وبين102٪ في سوريا.

هذا هو واقع إنتاج الغذاء العربي وهو بالطبع محصلة وناتج العديد من العوامل من أهمها تأثير العوامل الجغرافية، والتفاوت في الموارد الطبيعية والبيئات الزراعية العربية، ومن ثم تباين القدرة على إنتاج الغذاء بين دولة وأخرى.

 وفى ضوء ما سبق تجدر الإشارة إلى أن دلالة ونسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء ترتبط كثيرا بمستوى التنمية، ودرجة الانفتاح الاقتصادي واستقراره في الدولة، فعندما لا يعكس السوق رغبات الأفراد، وتقوم الدولة بفرض نمط استهلاكي معين أو أن تحد من استهلاك سلع معينة، باستخدام وسائل حمائية، وإجراءات مقيدة لحرية التجارة، وهو ما يحدث أحيانا في بعض الدول، في هذه الحالة تختل المعايير الاقتصادية حيث يكون العرض هو المتحكم بالطلب، والمحدد له، وعلى العكس من ذلك في حال اقتصاد السوق، وحرية التجارة، وبصفة خاصة عند ارتفاع دخول الأفراد، والزيادة المستمرة فيها يزيد استهلاك الغذاء، وتتغير أنماطه، بوتيرة أسرع، وربما يصل الأمر إلى سيادة ثقافة استهلاكية متطرفة، وفى الحالتين، لا تعكس أوضاع الغذاء في الدولة حقيقة الاكتفاء الذاتي والذي يتم حسابه بقسمة الإنتاج المحلى من سلعة ما أو مجموعة من السلع على المتاح للاستهلاك من هذه السلع وهو ما يطلق عليه ( الاستهلاك الظاهري).

 علاوة على ذلك ومع اخذ الاعتبارات الجغرافية، والبيئية للدولة في الاعتبار تصبح قياسات، ونسب الاكتفاء الذاتي ضعيفة التعبير عن دلالات، وتداعيات الفجوة الغذائية في الدولة ونصيب الفرد من الغذاء، وهو ما سيتم التعرض له لاحقا.
و يرى العديد من الخبراء أن أزمة الغذاء في الوطن العربي في مجمله لم تكن وإلى حد كبير مشكلة نقص أو شح في الموارد المتاحة، ولا نموا سكانيا متسارعا، أو عجزا في الإمكانات المالية, وإنما هي بالدرجة الأولى مسألة فشل أو خلل في السياسات الزراعية وسوء استغلال الموارد المتاحة، فالتنمية الزراعية جزء من مسألة التنمية العربية في جوهرها، بأبعادها الإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية على المستوى القطري والقومي. 
وفى مواجهة أزمة الغذاء العربي، تبين الخبرة والواقع إن ردود الفعل العربية تجاه هذه الأزمة رغم إلحاحها وخطورتها، وخلال حقبة طويلة من الزمن، وحتى خلال أزمة ارتفاع أسعار الغذاء الأخيرة لم ترقى إلى مستوى التخطيط الاستراتيجي المنشود، فهي غالبا ما اتسمت بالفردية(
)، والتعامل مع الأزمات الغذائية في أطر جزئية أو طارئة ومحدودة داخل كل قطر عربي في محاولة لاحتواء تأثير الأزمات التي تشهدها أسواق الغذاء في العالم، عبر بعض الإجراءات العاجلة مثل، زيادات محدودة في الأجور أو منع تصدير بعض السلع الغذائية، أو تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الغذائية المستوردة، أو زيادة الدعم المقدم للسلع الغذائية الأساسية مثل الدقيق، والزيوت، والأرز، وغيرها، غير انه رغم أهمية كل هذه الإجراءات والسياسات كخطوات عاجلة وضرورية 
للتعامل مع الأزمات داخل كل قطر عربي، إلا أن ذلك كله يظل قاصرا ولا يكفي لوضع حلول إستراتيجية للتعامل مع واقع إنتاج الغذاء العربي، ومواجهة الأزمات و تداعياتها في المستقبل. 
و يعتبر "إعلان الرياض" من ابرز فعاليات التحرك العربي الجماعي لمواجهة أزمة نقص المعروض من الغذاء، وارتفاع أسعاره، والذي جاء عبر اجتماع وزراء الزراعة العرب في الرياض في أواخر ابريل 2008م في إطار اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث أصدروا ما أطلقوا عليه "إعلان الرياض" الذي تضمن عشرة تدابير لتعزيز التعاون العربي في النشاط الزراعي، والدعوة إلى إنشاء صندوق طوارئ في إطار برنامج عربي طارئ لمواجهة أزمة نقص الغذاء بهدف مساعدة الدول العربية الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمية. وتضمن "إعلان الرياض" توصيات منها، المبادرة إلى التحرك السريع لتحقيق زيادة واستقرار في إنتاج الغذاء في الوطن العربي وخاصة المنتجات الرئيسية كالحبوب والبذور الزيتية والسكر على أن يكون التحرك العربي قطريا، وقوميا. كما تضمنت هذه المبادرة الدعوة إلى استنهاض همم القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب للتوجه إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في الدول المؤهلة ضمن البرنامج الطارئ وسط دعوة عاجلة لعقد اجتماع لهذا الغرض قبل نهاية عام 2008م. كما دعا الإعلان إلى أهمية التزام الدول العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة، بمنح التسهيلات والامتيازات والضمانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي.
جدول رقم ( 1 ) تطور الإنتاج العربي من مجموعات الغذاء الرئيسة

               خلال الفترة 1999-2006م

                                                                                 بالألف طن

	البيان
	متوسط    1999-2003
	2004
	2005
	2006
	٪ نسبة التغير

2006 إلى 2004



	مجموعة الحبوب (جملة)
	45833.2
	54276.8
	52613.0
	62025.5
	14.3

	القمح والدقيق
	21359.5
	28064.6
	25571.8
	31264.7
	11.4

	الذرة الشامية
	7157.5
	7462.1
	8130.4
	7789.4
	4.4

	الأرز         
	6257.2
	6755.1
	6606.6
	7271.5
	7.6

	الشعير
	4835.4
	6502.3
	4551.4
	6638.0
	2.1

	البطاطس
	7153.8
	9337.6
	10619.6
	10791.5
	15.6

	جملة البقوليات
	1392.3
	1660.3
	1303.5
	1496.4
	-9.9

	جملة الخضر
	39906.4
	44535.2
	46168.7
	47338.0
	6.3

	جملة الفاكهة
	26767.3
	26882.7
	27353.9
	31344.3
	16.6

	السكر(مكرر)
	2541.5
	2721.1
	2791.5
	2755.8
	1.3

	جملة الزيوت والشحوم
	1670.8
	1547.1
	1458.9
	1572.3
	1.6

	جملة اللحوم
	6211.0
	6877.3
	7092.8
	6926.2
	0.7

	لحوم حمراء
	3618.1
	4007.8
	4153.2
	4284.2
	6.9

	لحوم  بيضاء
	2592.9
	2869.5
	2939.6
	2642.0
	-7.9

	الأسماك
	3191.8
	3860.7
	3579.9
	3484.9
	-9.7

	البيض
	1213.5
	1397.2
	1271.1
	1294.2
	-7.4

	الألبان ومنتجاتها
	19814.4
	22166.2
	24096.9
	24332.1
	9.8


     المصدر:  جمعت وحسبت من :المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.

وإذا كان إعلان الرياض وما جاء فيه يعول كثيرا على العمل العربي المشترك في تفعيل ما جاء به، ولكن يظل السؤال مطروحا، هل يمكن لإعلان الرياض أن يرى النور ولا يظل حبيس الأدراج، وان يترجم إلى فعاليات حقيقية وبرامج تنفيذية، ولا ينحصر في الأطر الإعلامية فقط، وبمعنى آخر هل يمكن الاعتماد على العمل العربي المشترك في مواجهة هذه الأزمة، وبالذات فيما يتعلق بقضية مصيرية كقضية الغذاء ؟(
) فكم هي الاتفاقيات العربية .... وكم هو ما نفذ منها.
وان كانت خبرة الماضي في العمل العربي المشترك قد شهدت القليل من النجاحات، والكثير من الإخفاقات، فقد تعثرت على دروب هذا العمل الكثير من الجهود والفعاليات، ودائما ما توقف هذا العمل عند الإعلان وحسن النوايا فقط ، أو تجاوزه قليلا إلى بعض القرارات والإجراءات، ولكن لا يجب أن يجعلنا هذا ننصرف عنه أو أن نُفرط في التوجهات القطرية، على حساب العمل المشترك، بل يجب أن نتوقف كثيرا أمام تجارب وخبرات النجاح، وندعمها، ونكررها، ونستفيد مما تراكم لديها من الخبرة، والمعرفة، وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (اكوليد) التي تعتبر واحدة من صروح العمل العربي المشترك الناجح، التي بدأت عام 1974بمساهمة إحدى عشر دولة عربية، وخلال ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن استطاعت الشركة المحافظة على وتيرة مرتفعة من النمو والتطور، فتطور إنفاقها الاستثماري خلال خططها الاستثمارية المتتالية بنسبة تعادل حوالي 137٪ من رأسمالها المدفوع، ولا يفوت الإشارة إلى أن الشركة كان لها السبق في إنشاء العديد من مشروعات الثروة الحيوانية والداجنية، فقد أنشأت أول مشروع عربي لجدات وأمهات الدواجن في الأردن والذي يعد من المشروعات الإستراتيجية المكملة للحلقات الإنتاجية في صناعة الدواجن في المنطقة العربية عام 1986، سبقته مشروعات عديدة بدأت بمشروع لتسمين الخراف والعجول وتربية الأغنام بالجمهورية العربية السورية عام1977م، ثم مشروع للإنتاج الحيواني في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1979، ثم الشركة العربية لإنتاج الدواجن بالفجيرة عام 1981م، فمشروع لإنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية عام 1983، وفى نفس العام تم إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف في جمهورية السودان، وتجدر الإشارة أن للشركة المشروع الوحيد في دولة قطر الذي تم إنشاؤه عام 1984م، ويمد منفردا السوق القطري بلحوم الدواجن وبيض المائدة، وغير ذلك من مشروعات بلغ عددها حولي 36 مشروعا رفدت الأسواق العربية بالعديد من المنتجات الحيوانية، والداجنة، ومما لاشك فيه أن ما تراكم للشركة العربية من خبرات ومعارف، وعلاقات تجارية متعددة محلية ودولية في مجال الإنتاج الحيواني والداجنى خلال مسيرتها، يجعلها واحدة من أهم بيوت الخبرة في المنطقة العربية في هذا المجال. 

وتجدر الإشارة باختصار إلى أن الشركة وبما تراكم لديها من خبرات ومعارف وتقنيات استطاعت أن ترفد قطاع الإنتاج الحيواني والداجنى العربي بكوادر متميزة من خلال ما تقدمه من خدمات تدريبية واستشارية، فضلا عما تقوم به الوحدة الاستشارية للدراسات الفنية والاقتصادية التابعة للشركة، والتي تعتبر من اكبر بيوت الخبرة العربية في المجال، من تقديم الاستشارات وإعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ وغيرها من خدمات تقدمها بكلف رمزية لجميع مستثمري القطاع أفرادا وهيئات وحكومات. 

وإذا كان إعلان الرياض وكما سبق الإشارة قد دعا إلى أهمية التزام الدول العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة، بمنح التسهيلات والامتيازات والضمانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي. فان للشركة العربية القدرة على قيادة مسيرة تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة العربية، وإدارة عديد من مشروعات عربية مشتركة أخرى في مجال الإنتاج الحيواني والداجنى وإمدادها بما يلزمها من خبرات ومعارف وكوادر عربية مدربة. 
3- أوضاع الغذاء في دول مجلس التعاون:
3-1 تمهيد:
ترتكز السياسة الزراعة المشتركة المعدلة (
) لدول المجلس على إستراتيجية موحدة تم تعريفها بأنها مجموعه التوجّهات (السياسات والتشريعات المعبّرة عنها) والمدخلات التنموية (الخطط والمشاريع التي تتضمنها) الذاتية المنسقة مع بعضها البعض، وبرامج التنمية الزراعية المشتركة المكملة والمساندة للمجهودات الذاتية، والتي تهدف مجتمعة إلى تحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية محدده في مراحل زمنية محدده وحسب هذا المفهوم تمثل الإستراتيجية التعبير العملي للسياسة الزراعية المشتركة، وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق أعلى مستويات ممكنه من الاكتفاء الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وتأخذ في الاعتبار استنباط صيغ مناسبة للتعاون بين دول المجلس وبينها وبين الأقطار العربية الأخرى.
وقبل التعرف على أوضاع إنتاج الغذاء في دول المجلس يجدر التأكيد على ما سبق الإشارة إليه في مقدمة هذه الورقة، من أن لتلك الدول العديد من الخصائص والسمات الجغرافية، والبيئية، والاقتصادية التي تجعل من قضية الفجوة الغذائية، والأمن الغذائي قضية تختلف أبعادها وتداعياتها، وسياسات التعامل معها، سواء على المستوى القطري، أو على مستوى دول المجلس مجتمعة، فندرة المياه، وتدهور الأراضي وتصحرها، والظروف المناخية التي تعتبر من أقصى الظروف المناخية في العالم يجب أن تكون الأساس في تحديد التوجهات، وصياغة السياسات، وبصفة خاصة الزراعية والغذائية منها، بحيث تصبح هذه الخصائص، والسمات، منطلقا لبرامج، ومستقبل، الأمن الغذائي في المنطقة.
معنى ذلك أن وضع رؤية مستقبلية لتنمية القطاع الزراعي، وإنتاج الغذاء في دول المجلس يجب أن ينطلق من المعطيات والأوضاع الراهنة لطبيعة الموارد والبيئات الزراعية، والإدراك الواعي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع الغذاء الرئيسة أو حتى نسب مرتفعه منه كان ولا زال خيارا غير ممكنا أو معقولا، خاصة من المحاصيل الأساسية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري، أو يحتاج إنتاجها إلى توافر ظروف مناخية غير متاحة، وان كانت السياسات الزراعية في بعض دول المجلس قد حققت خلال الفترة الماضية أهدافا كمية في إنتاج بعض المحاصيل الأساسية، إلا أن نتائج تلك السياسات قد أكدت أن هذا التوجه لم يعد ممكنا، وهو ما استدعى تغييرها، واتخاذ العديد من القرارات، والإجراءات أقل ما توصف به أنها قرارات، حكيمة. فلا معنى لنتائج تهدر موارد نادرة، ولا معنى لتنمية غير مستدامة  Unsustainable development  تهدر حقوق الأجيال القادمة  في تلك الموارد مهما كانت تلك النتائج.
مما سبق يتأكد ضرورة المحافظة على ما هو متاح أو يمكن إتاحته من تلك الموارد، وصيانتها، وترشيد إدارتها واستغلالها، والاعتماد على عناصر الإنتاج المتاحة في دول المجلس وهى الطاقة، والعمالة، ورأس المال في التوجه نحو الاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وفقا لمبدأ المزايا النسبية، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات الإنتاج الواعدة التي امتلكت فيها دول المجلس الخبرة، واستطاعت فيها تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، ومنها الزراعات المحمية، وإنتاج الدواجن بحلقاتها المتعددة، وإنتاج الأسماك، والصناعات الغذائية، وغيرها، وهو ما سيتم إلقاء الضوء عليه لاحقا في هذه الورقة.
3-2 إنتاج الغذاء في دول مجلس التعاون:

للتعرف على الأوضاع الراهنة لإنتاج الغذاء في دول المجلس والمبينة في جدول رقم (2) يتبين انه زاد من حوالي 11.3 مليون طن كمتوسط للفترة 1999-2003م إلى حوالي 11.9مليون طن عام 2006م، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 5.3٪، وقد أدت أوضاع إنتاج الغذاء في دول المجلس إلى زيادة الواردات الغذائية من حوالي 29 مليون طن قيمتها حوالي 8.5 مليار دولار كمتوسط للفترة 1999-2003م، إلى حوالي  39  مليون طن قيمتها حوالي 12.6 مليار دولار عام 2006م بزيادة 34.4٪ في الكمية،     و 48.9٪ في القيمة، وقد حقق إنتاج الغذاء في دول المجلس في العام 2006م حوالي 20.5٪ من احتياجات سكان دول المجلس من مجموعة الحبوب، و1.6٪ فقط من مجموعة البقوليات، وحوالي 63.4٪ من الخضر، و59.3٪  من الفاكهة، و 42% من اللحوم الحمراء، و 45.8% من اللحوم البيضاء، 82.7% من الأسماك، و81.8٪ من البيض، و 24.2 % من الألبان ومنتجاتها،  و0.3% فقط من الزيوت والشحوم الغذائية، ويتم استيراد كامل احتياجات دول المجلس من السكر.

وخلال الفترة 2004-2006م زاد الإنتاج من بعض السلع الزراعية بينما حدث نقص في إنتاج سلع أخرى، فزاد إنتاج الذرة الشامية بين العامين بنسبة 73.5٪ ويزرع معظمه في المملكة العربية السعودية، أيضا زاد إنتاج البطاطس بنسبة 20.8٪ وجملة الخضر بنسبة 2.1٪، والفاكهة بنسبة 3.6٪، والزيوت والشحوم الغذائية بنسبة 9.5٪، واللحوم البيضاء بنسبة 5.3٪، والبيض بنسبة 19.4٪، وتناقص الإنتاج بين العامين من مجموعة الحبوب بنسبة 27٪، والقمح والدقيق بنسبة 30.4٪، والشعير بنسبة 46٪، ومن البقوليات، واللحوم الحمراء، والألبان، والأسماك بنسب بلغت 7.1٪، و 4.6٪، و19.6٪، و0.8٪، على الترتيب.

جدول رقم ( 2 ) تطور إنتاج الغذاء في دول مجلس التعاون

من مجموعات الغذاء الرئيسية خلال الفترة 1999-2006م

                                                                                                             ألف طن
	البيان
	متوسط    1999-2003
	2004
	2005
	2006
	٪ نسبة التغير

2004-2006

	مجموعة الحبوب (جملة)
	2582.2
	4240.9
	3058.7
	3095.1
	-27.0

	القمح والدقيق
	2159.8
	3782.2
	2650.1
	2631.6
	-30.4

	الذرة الشامية
	37.2
	73.5
	92.3
	127.5
	73.5

	الشعير
	147.2
	76.0
	57.6
	41.1
	-46.0

	البطاطس
	394.9
	415.3
	474.8
	501.8
	20.8

	جملة البقوليات
	2.2
	2.4
	2.2
	2.2
	-7.1

	جملة الخضر
	3315.4
	2899.8
	3396.1
	2959.3
	2.1

	جملة الفاكهة
	2353.9
	2587.2
	2760.3
	2679.5
	3.6

	السكر(مكرر)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	جملة الزيوت والشحوم
	1.0
	2.0
	2.0
	2.1
	9.5

	جملة اللحوم
	824.2
	887.7
	910.4
	909.6
	2.5

	لحوم حمراء
	267.5
	256.2
	243.2
	244.5
	-4.6

	لحوم  بيضاء
	556.7
	631.5
	667.1
	665.1
	5.3

	الأسماك
	314.0
	357.8
	337.5
	354.8
	-0.8

	البيض
	167.4
	177.3
	207.3
	211.6
	19.4

	الألبان ومنتجاتها
	1316.2
	1493.5
	1500.4
	1200.6
	-19.6


المصدر:  حسبت من: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.
3-3 الواردات الغذائية في دول مجلس التعاون:


أدت أوضاع إنتاج الغذاء في دول المجلس إلى زيادة الواردات الغذائية من حوالي 29 مليون طن قيمتها حوالي 8.5 مليار دولار كمتوسط للفترة 1999-2003م، إلى حوالي 39 مليون طن قيمتها حوالي 12.6 مليار دولار عام 2006م بزيادة 34.4٪ في الكمية،  و 48.9٪ في القيمة.


من جدول رقم ( 4 ) يتبين أن كمية واردات دول المجلس من الغذاء قد زادت عام 2006م مقارنة بعام 2004م من جميع المجموعات الغذائية فيما عدا اللحوم الحمراء، وقد تفاوتت نسب الزيادة بين مجموعة وأخرى حيث زادت الواردات من القمح والدقيق من 1.38 مليون طن عام 2004 إلى 2.56 مليون طن عام 2006م بنسبة زيادة بلغت حوالي 86%، ومن البقوليات من 162.4 ألف طن إلى حوالي 257.4 ألف طن بنسبة زيادة 58.5%، ومن السكر من 718.4 ألف طن إلى 2.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 209.7%، ومن الزيوت والشحوم من 427 ألف طن إلى 944 ألف طن بنسبة زيادة 121.1%.
ومن نفس الجدول يتبين أن واردات دول المجلس من الخضر،  والفاكهة، واللحوم البيضاء،  والأسماك،  والبيض،  والألبان قد زادت بين عامي 2004 م و2006م بنسب اقل من الزيادة في واردات المجموعات السلعية الرئيسية حيث بلغت الزيادة 4.7% و5.4 %، و1.5%، و27.2%، و12.8%، و9.5% لكل على الترتيب.

وفى دول المجلس وانطلاقا من خصائصها الجغرافية، وواقع إنتاج الغذاء فيها تزايدت الواردات الغذائية بتأثير عدة عوامل، أولها الزيادة في عدد سكان المجلس من حوالي 25.3 مليون نسمة عام 1994 م إلى حوالي 33.6 مليون نسمة عام 2005م، بزيادة حوالي 8.3 مليون نسمة، يضاف إلى ذلك زيادة معدلات التنمية، وبالتالي الزيادة المستمرة في دخول الأفراد وما ترتب عليه من زيادة كمية وقيمة الاستهلاك الغذائي، وكما سبق الإشارة تغير أنماطه، فضلا عما تشهده دول المجلس من سيادة ثقافة استهلاكية تصل أحيانا إلى حد التطرف، وان كان هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة التنمية، ومعدلاتها، وتاريخها في دول المجلس، أضف إلى ما سبق ما يشهده العالم من تطورات في طلب وعرض الغذاء تؤدى إلى ارتفاع أسعاره عالميا مما يزيد من فاتورة الواردات الغذائية، وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الواردات الغذائية ليست حصرا على دول دون غيرها، بل يمكن القول أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر من الدول المستوردة للغذاء بدرجة أو أخرى، فباختلاف البيئات والموارد الزراعية، يحدث فائض الغذاء في دول، ويحدث العجز في دول أخرى. ولم يعد من الممكن في أية دولة من دول العالم أن تنتج ما تستهلك، أو أن تستهلك ما تنتج.

جدول رقم ( 3 ) الاكتفاء الذاتي من مجموعات الغذاء الأساسية

في دول مجلس التعاون عام 2006م
	البيان
	الاكتفاء الذاتي ٪

	الأسماك
	82.7

	البيض
	81.8

	جملة الخضر
	63.4

	جملة الفاكهة
	59.3

	اللحوم البيضاء
	45.8

	اللحوم الحمراء
	42.0

	الألبان ومنتجاتها
	24.2

	مجموعة الحبوب
	20.5

	مجموعة البقوليات
	1.6

	الزيوت والشحوم الغذائية
	0.3

	السكر
	0


     المصدر:

     حسبت من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية 2007م.

جدول رقم ( 4 )  واردات دول مجلس التعاون من مجموعات الغذاء الرئيسية خلال الفترة 1999-2006م
	البيان
	متوسط 1999- 2003
	2004
	2005
	2006

	
	ألف طن
	مليون دولار
	ألف طن
	مليون دولار
	ألف طن
	مليون دولار
	ألف طن
	مليون دولار

	مجموعة الحبوب (جملة)
	10405.5
	1909.2
	10086.9
	2115.8
	12666.1
	2694.9
	12603.8
	2666.5

	القمح والدقيق
	1604.9
	378.0
	1375.0
	248.8
	1705.3
	377.5
	2556.9
	372.1

	الذرة الشامية
	1358.9
	194.3
	1167.6
	175.4
	1742.6
	260.4
	1719.6
	265.4

	الأرز         
	1560.9
	789.3
	1733.8
	902.3
	2091.7
	1093.8
	2076.4
	1106.7

	الشعير
	5010.0
	602.1
	4059.4
	562.9
	6221.5
	887.9
	6226.7
	887.1

	جملة البقوليات
	180.0
	87.8
	162.4
	74.3
	232.9
	83.3
	257.4
	97.3

	جملة الخضر
	1233.3
	584.4
	1775.3
	698.0
	1675.3
	635.9
	1858.8
	631.1

	جملة الفاكهة
	1872.8
	754.7
	2076.3
	692.8
	2223.8
	1097.0
	2187.4
	1113.1

	السكر(مكرر)
	930.5
	297.5
	718.4
	181.3
	1770.8
	1034.5
	2224.9
	907.5

	جملة الزيوت والشحوم
	378.0
	334.3
	427.0
	390.1
	592.3
	544.9
	944.0
	711.8

	لحوم حمراء
	282.3
	559.0
	807.0
	646.1
	302.7
	656.1
	361.8
	737.2

	لحوم  بيضاء
	533.3
	608.6
	824.0
	881.1
	886.9
	1121.4
	836.4
	1084.8

	الأسماك
	127.0
	223.5
	151.1
	257.9
	203.3
	322.6
	192.1
	294.0

	البيض
	45.3
	48.5
	54.8
	58.8
	70.9
	65.9
	61.8
	61.5

	الألبان ومنتجاتها
	3462.4
	1095.1
	4418.3
	1285.8
	4300.1
	1446.0
	4837.7
	1667.8

	الاجمالى
	28985.1
	8466.4
	29837.2
	9171.3
	36686.2
	12322.2
	38945.5
	12604.0


        المصدر: حسبت من المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية  2007م .
3-4 الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون:

درجت معالجة قضية الفجوة الغذائية (
)، والأمن الغذائي، وبصفة خاصة في الدول العربية، ومنها دول مجلس التعاون بمعزل عن المعطيات الجغرافية، والبيئية، والاقتصادية لتلك الدول، منفردة، أو مجتمعة، بل أيضا في أحيان كثيرة بمعزل عن ما يحدث في العالم من تغيرات عميقة ومتسارعة، ليس هذا فقط بل أيضا بمعزل عن قواعد اللعبة الدولية التي عادة ما تنطلق من مصالح دولية شديدة التعقيد، والتشابك. وإذا كان تناول قضايا الغذاء في المنطقة العربية يغلب عليها الاستغراق في التنظير، وترديد مفاهيم قديمة، فان واقع دول المجلس وخصائصها الجغرافية ومواردها الاقتصادية، تجعل من غير المقبول تناول تلك القضايا تناولا نظريا، وروتينيا، فكما سبق الإشارة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في دول المجلس من سلع الغذاء الرئيسة أو حتى نسب مرتفعه منها خيارا غير ممكنا أو معقولا، وهنا يمكن القول أن وجود فجوة بين الإنتاج والمتاح للاستهلاك من السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية منها، ليست إلا نتاج ما فرضته المعطيات الجغرافية والبيئية في دول المجلس، وفى ظل المفهوم القطري للأمن الغذائي الذي تم الإشارة إليه في صدر هذه الورقة وهو أن " الآمن الغذائي في الدولة  يتحقق عندما يكون أنتاج وتسويق وتنظيم تجارة الدولة قادراً على إمداد كل المواطنين بالغذاء الكافي في كل الأوقات حتى في أوقات الأزمات، وأوقات تردي الإنتاج المحلي وظروف السوق الدولية. وهذا يعني أن الآمن الغذائي يأتي في المرتبة الأولى بين وظائف الدولة الأساسية بحيث تتبنى سياسة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير الإمكانات المالية التي تسمح للدولة باللجوء إلى الخارج". في ظل هذا المفهوم لا تعبر الفجوة الغذائية في دول المجلس عن عجز أو احتياج في ضوء القدرات والإمكانيات الاقتصادية المتاحة، ويتأكد هذا إذا ما تم تدعيم وتفعيل القدرة على توظيف واستغلال ما هو متاح من موارد في تحقق اعلي معدلات إنتاجية من سلع غذائية تتوافر لدى دول المجلس الميزة النسبية في إنتاجها. 

علاوة على ما سبق فان هناك من جوانب الأمن الغذائي  لدول المجلس ما لا يتحقق في إطار قطري فقط ويصبح فيها العمل المشترك خصوصا في إطار اتفاقيات مجلس التعاون، وتحت مظلة السوق الخليجية المشتركة هو القادر على إعادة تخصيص الموارد الزراعية بينها، وزيادة مرونة عناصر الإنتاج الزراعي، لتصبح اكبر قدرة على الاستجابة للتفاوت في البيئات الزراعية بين دول المجلس، وتمكين انتقال تلك العناصر، بما يحقق تعظيم أداء ومردود القطاع الزراعي في مجمله، وبالتالي تعظيم الناتج الزراعي، سواء من مدخلات الإنتاج أو إنتاج الغذاء.
3-5 متوسط نصيب الفرد من الغذاء في دول مجلس التعاون:

ارتفع متوسط النصيب السنوي للفرد من قيمة الفجوة الغذائية في المنطقة العربية بسرعة لافتة ومقلقة وتضاعف لأكثر من عشر مرات خلال حوالي 15 عاما فزاد من 5 دولارات/فرد عام 1970 إلى ما يتراوح بين 50-70 دولار/فرد في السنة خلال عقد الثمانينات وأوائل التسعينات مع الإشارة إلى أن هذا الرقم الأخير قفز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدلات تفوق ذلك بكثير.
  
ويعبر متوسط نصيب الفرد(
) من الغذاء كميا عن أنماط واستخدامات غذائية سائدة في دولة ما خلال فترة زمنية معينة، والأنماط الغذائية عادة ما تكون بطيئة في تغيرها إلا أنها رغم ذلك تتأثر كما ونوعا ارتفاعا وانخفاضا بتأثير عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية، يأتي في مقدمتها متوسط دخل الفرد، وتعكس هذه العوامل إلى حد كبير طبيعة وحركة التنمية داخل المجتمع. ومن الجدول رقم (5) يتبين التفاوت في متوسط نصيب الفرد من المجموعات الغذائية بين دولة وأخرى من دول المجلس، أيضا يتبين من جدول ملحق رقم (2) التفاوت في متوسط نصيب الفرد من بعض السلع الغذائية الرئيسة بين دول المجلس ودول أخرى من دول العالم.
3-6 أسباب الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون:
 تتعدد أسباب الفجوة الغذائية ويختلف الدور الذي تلعبه هذه الأسباب في تعميق هذه الفجوة، فندرة المياه، وتدهور الأراضي وتصحرها، والظروف المناخية القاسية(
) من أهم أسباب انخفاض الإنتاج الزراعي في دول المجلس، وتعتبر مشكلة ندرة المياه العذبة(
) من أكبر التحديات التي تواجهها دول المجلس، إذ تقع هذه الدول في منطقة ذات ظروف مناخية تعتبر من أقسى الظروف المناخية وبالتالي فهي تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من الفقر والإجهاد المائي في العالم(
).
وارتباطا بمشكلة المياه، تعتبر مشكلة تدهور الأراضي وتصحرها، أي فقد إنتاجيتها ووظائفها الحيوية وتنوعها الحيوي تحديا آخر، إذ إن غالبية مساحة دول مجلس التعاون هي أراض جافة معرضة للتدهور وذات أنظمة بيئية هشة وتنوع حيوي حساس، كما تعود أسباب تدهور الأراضي في دول المجلس إلى العديد من الممارسات البشرية غير المستدامة من أهمها الممارسات الزراعية المتمثلة في عملية التكثيف والتوسع الزراعي لتلبية الطلب على الغذاء بدرجات تفوق طاقة الأراضي الزراعية والموارد المائية الجوفية التي تعتمد عليها أساساً في الري، وبالتالي تملح المياه والتربة وفقدان إنتاجيتها وخروجها من دائرة الإنتاج الزراعي.

يضاف إلى ما سبق الاستخدام المكثف للأسمدة الكيميائية، لتعويض نقص خصوبة التربة الصحراوية فقيرة المحتوى العضوي، واستخدام المبيدات الحشرية والعشبية بشكل كبير لزيادة الإنتاج الزراعي.
ومع ظهور الطفرة الاقتصادية خلال النصف الثاني من القرن الميلادي العشرين، وتزايد السكان والأنشطة الاقتصادية، الزراعية، والصناعية، والعمرانية، فقد ازداد الطلب على موارد الحياة الفطرية، وبدأ الضغط عليها واستنزافها فضلا عن ازدياد تلوث البيئة الذي تسبب في مزيد من تدهور وانقراض بعض الأنواع الفطرية الرئيسة واستمرار مسلسل التدهور البيئي، مما حدا بدول المجلس إلى التدخل لإيقافه وإعادة تأهيل البيئة وتنظيم استخدام مواردها الطبيعية، فعلى سبيل المثال أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة حماية الحياة الفطرية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 22/م وتاريخ 12/9/1406هـ  وهى هيئة تتولى حماية الحياة الفطرية، وتنظيم المحميات الطبيعية لحماية بعض أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.(
) وتهدف إلى تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من الحياة البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية. 
ومما لا شك فيه أن المحافظة على الموارد الطبيعية، والنظم البيئية، وصيانتها، وترشيد إدارتها واستغلالها، وفق أطر تنموية مستدامة Sustainable development، يعتبر احد أهم معطيات التنمية، وفى نفس الوقت احد أهم نتائجها. 
جدول رقم ( 5 ) متوسط نصيب الفرد من مجموعات الغذاء الرئيسية

في دول المجلس لعام 2003 مقارنة بعام 2006م
	  البيان
	الإمارات*
	البحرين
	السعودية
	قطر
	عمان
	الكويت

	
	2003م
	2006م
	2003م
	2006م
	2003م
	2006م
	2003م
	2006م
	2003م
	2006م
	2003م
	2006م

	القمح والدقيق
	194.5
	351.7
	38.9
	21.5
	117.3
	111.4
	104.5
	114.8
	34.6
	39.2
	87.3
	101.3

	البطاطس
	23.9
	22.3
	9.6
	17.1
	12.6
	19.0
	13.0
	9.3
	10.7
	36.1
	18.7
	9.2

	جملة البقوليات
	9.1
	4.6
	9.6
	20.7
	3.4
	3.3
	10.1
	9.6
	1.9
	0.0
	10.2
	5.8

	جملة الخضر
	280.3
	270.0
	99.6
	144.6
	122.3
	116.8
	146.1
	156.9
	92.5
	76.9
	190.5
	105.9

	جملة الفاكهة
	342.3
	344.0
	131.4
	87.8
	94.7
	101.4
	100.5
	110.9
	147.8
	156.2
	40.3
	32.8

	السكر(مكرر)
	34.1
	151.5
	25.1
	27.5
	12.6
	16.9
	20.4
	20.5
	24.1
	2.4
	35.5
	25.5

	جملة الزيوت والشحوم
	26.1
	16.2
	25.1
	41.1
	4.8
	21.6
	15.8
	41.6
	7.5
	6.9
	19.5
	16.4

	لحوم حمراء
	22.9
	23.1
	26.7
	26.0
	13.9
	14.7
	22.2
	27.0
	38.3
	8.0
	24.4
	19.5

	لحوم  بيضاء
	54.6
	53.6
	38.8
	33.5
	39.4
	38.1
	61.0
	36.0
	32.6
	27.0
	46.7
	65.1

	الأسماك
	35.5
	28.6
	11.4
	19.0
	6.8
	7.2
	16.5
	20.5
	42.0
	35.7
	5.2
	4.3

	البيض
	11.5
	10.5
	4.3
	6.6
	5.4
	6.4
	11.1
	13.8
	2.2
	4.4
	7.8
	11.3

	الألبان ومنتجاتها
	234.1
	219.4
	367.0
	282.6
	145.2
	136.6
	284.8
	296.9
	91.2
	20.5
	132.0
	94.8


                                                                                                                                               كجم/فرد/سنة
    * ارتفاع توسط نصيب الفرد من القمح والدقيق والخضر والفاكهة في دولة الإمارات لعربية المتحدة يرجع إلى إعادة التصدير. 

     المصدر:  حسبت من، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، و النشرة الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون

3-7 تداعيات الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون:

للعجز الغذائي في العديد من دول العالم، ومنها الدول العربية، تداعيات متعددة تجعله ليس مجرد هما اقتصاديا ملحا، وإنما تمتد أبعاده لتمس السيادة والأمن القومي، فللعجز الغذائي تداعيات اقتصادية ترتبط بفاتورة العجز، وما تسببه من استنزاف وإهدار للموارد المالية وإرهاقا للاقتصاديات الوطنية، وأضراراً بالتنمية في مجملها، وللعجز الغذائي أيضا تداعيات اجتماعية وأمنية، يمكن أن تقوض الاستقرار والأمن الاجتماعي، وتعطل عملية التنمية، وعلى الصعيد السياسي(
) فإن العجز الغذائي يعني في عالم اليوم التبعية السياسية، والخضوع لمصالح أطراف تتحكم في خيوط اللعبة السياسية الدولية، وهو ما يبدو جليا في العلاقة بين التبعية الغذائية والتبعية السياسية، فللغذاء في عالم اليوم ثمنا سياسيا، والأمثلة كثيرة على استخدام الغذاء كوسيلة ضغط سياسي في العديد من الدول، ولعل أبرزها النفط .. مقابل الغذاء، فمع ارتفاع أسعار النفط يبدأ التلويح بالمقايضة السياسية مستخدمة الغذاء كسلعة سياسية(
).

وفى دول مجلس التعاون وفى ظل خصائصها الجغرافية والبيئية والاقتصادية، وما سبق الإشارة إليه فيما يتعلق بطبيعة الفجوة الغذائية، وأسبابها، تبنت تلك الدول عديد من السياسات الزراعية، والصناعية، والتجارية استطاعت من خلالها تلبية احتياجات المجتمع من الغذاء سواء من الإنتاج المحلى، أو بالاستيراد من الخارج. محققه مفهوم الأمن الغذائي القطري والذي سبق التعرف عليه في جزء سابق من هذه الورقة، وقد استطاعت دول المجلس سواء قطريا أو من خلال آليات العمل المشترك بينها رصد أوضاع مواردها والتطورات الطارئة عليها بفعل العوامل الطبيعية (كالمناخ) أو الناجمة عن فعل الإنسان (كتلوث البيئة والاستغلال الجائر) للحد من الآثار السلبية لهذه المؤثرات.

وعل جانب آخر قدمت دول المجلس الكثير من الإسناد المادي والمؤسسي إلى القطاع الخاص لتنشيط ورفع كفاءة استثماراته في مجال الإنتاج وصناعة المدخلات الزراعية والتسويق والتصنيع الزراعي، وتوفير الظروف اللازمة لاستقرارها، وهو ما دفع بهذا القطاع ( القطاع الخاص) إلى تبنى واقتناء احدث التقنيات في مجال الإنتاج الزراعي بروافده النباتي والحيواني والداجنى والسمكي، فضلا عما أولته دول المجلس للاستثمار الخاص في التصنيع الزراعي من دعم واهتمام فانتقلت به، وبروافد القطاع الزراعي إلى مستويات على درجة عالية من التطور الفني والتكنولوجي، إلى حد القول أنها باتت قريبة من المساهمة في التطور العلمي العالمي في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي.

 ويشهد القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية في دول المجلس، وبصفة خاصة في الفترة الأخيرة، اهتماما كبيرا استنادا إلى ما لديها من مزايا نسبية، وخبرات، و إمكانيات مادية وبشرية، فتعددت التجارب الناجحة، والنماذج التي يحتذي بها، واحتلت بذلك العديد من المشروعات مكانة متقدمة على مثيلاتها في العديد من الدول العربية، بل أيضا في العديد من دول العالم.


ومما تجدر الإشارة إليه أن دول المجلس، وخلال مسيرتها التنموية، خاصة في الفترة الأخيرة قد شهدت العديد من الطفرات، والتوجهات الإبداعية في العديد من القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، فهناك العديد من المشروعات والفعاليات التي برزت ليس على الصعيد العربي فقط بل أيضا على الصعيد الدولي، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر صناعة الدواجن، وصناعة الألبان ومنتجاتها، والاستزراع السمكي، والتصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات، وكما سبق الإشارة فان الفجوة الغذائية في دول المجلس لا تعبر عن عجز أو احتياج في ضوء القدرات والإمكانيات الاقتصادية المتاحة ـ راجع ص15.

4ـ الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون (رؤية للمستقبل):

4-1 تمهيد:

دأبت دول العالم سواء في الإطار القطري أو من خلال العمل الجماعي المشترك على توفير إمدادات مستمرة، ومستقرة، وكافية، من الغذاء للسكان من خلال نهجين متكاملين يصعب إحلال إحداهما محل الآخر،  يتمثل النهج الأول في تحقيق اكبر قدر ممكن من الغذاء وبصفة خاصة من السلع الرئيسية عبر ما هو متاح لديها من موارد وإمكانيات طبيعية وبشرية ومالية، وهى في هذا تسعى إلى توظيف ما لديها من خبرات وتقنيات، وفقا لأنماط إنتاجية سائدة فرضتها عليها في الغالب الظروف الطبيعية والديموجرافية، وبالتالي يحدث التفاوت في إنتاج الغذاء استجابة للتفاوت في البيئات الزراعية بين دولة وأخرى، أو إقليم وآخر.

ويتمثل النهج الثاني في إتاحة الغذاء للسكان عن طريق الاستيراد من الخارج. وتتحدد قوة التوجه إلى اى من النهجين على قدرة قطاع الزراعة في الدولة على إنتاج ما يكفي من غذاء لتلبية حاجات السكان، حيث من غير المتوقع في ظل الظروف اللازم توفرها لوجود قطاع زراعي وخصوصا تلك الخارجة عن سيطرة البشر مثل الأرض والمناخ أن تكون جميع البلدان قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء مما يعني أنه يتعين على البلدان التي لا يمكن لها تحقيق قدر كبير من الإنتاج المحلى من الغذاء أن تعتمد على خيار تحقيق الاعتماد الذاتي عبر الاستيراد. وهنا يجدر التأكيد على أن وجود هذين النهجين لا يعني أن على الحكومات أن تختار بين أي منهما بل تتوقف قوة التوجه إلى أيهما على قدرة قطاع الزراعة في الدولة على أن يلبي الحاجات من الغذاء، وبالتالي يتحدد مدى ما يجب استيراده من الخارج.

نهج ثالث: بدأت في الآونة الأخيرة ونتيجة لما شهده العالم من قصور في إمدادات الغذاء من محاصيل غذائية أساسية، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعاره، توجه العديد من الدول في ظل مخاوف ومؤشرات تدل على استمرار الأزمة لفترات طويلة إلى البحث عن دول أخرى لديها موارد طبيعية زراعية يمكن من خلالها  تأمين جزءا من إمدادات الغذاء لمواطنيها.
4-2 الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون ... رؤية للمستقبل: 

تتسم دول مجلس التعاون بسيادة ظروف طبيعية ومناخية غير مواتية لنشوء قطاع زراعي قادر على تحقيق معدلات مرتفعة من إنتاج جميع السلع الزراعية والغذائية وبصفة خاصة الرئيسة منها، إلى الدرجة التي يصبح تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من تلك السلع خيارا غير ممكنا أو معقولا، فعلى سبيل المثال، ـ وهو الحال في معظم دول الخليج ـ تعاني مملكة البحرين من شح في مساحات الأراضي عموماً، سواء كانت القابلة للزراعة أو غيرها.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يتمثل الجزء الأغلب من مساحتها في أراض رملية صحراوية غير صالحة للزراعة، في حين تمثل ندرة المياه الطبيعية عائقا كبيرا أمام استصلاح الأراضي بهدف زراعتها إذ لا يزيد إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في الدولة على 640 كيلومترا مربعا أو ما نسبته 0.77٪ من إجمالي مساحة الدولة البالغة 82 ألفا و880 كيلومترا مربعا مما حتم أن يقتصر القطاع الزراعي على إنتاج عدد محدود من المحاصيل والمنتجات القادرة على تحمل الأوضاع المناخية أو المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة التي تقاوم مثل تلك الأوضاع فضلا عن اعتماد واستدامة هذا القطاع وإلى حد بعيد على الإعانات التي تقدمها الحكومة للمزارعين تشجيعا على إنتاج بعض المحاصيل، والمنتجات، من أجل تلبية جزء من الحاجات المتزايدة للسكان من المواد الغذائية، وكذلك لتحقيق أهداف بيئية أهمها التشجير ومكافحة التصحر، وبالتالي فانه من غير المتوقع للإنتاج الزراعي في الإمارات أن يكون قادرا على إشباع سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الاحتياجات المتزايد للسكان من الغذاء.

وإذا كانت المملكة العربية السعودية باعتبارها من اكبر دول المجلس مساحة وسكانا ولديها مساحات كبيرة صالحة للزراعة، إلا أن ندرة المياه العذبة تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها، بل وتواجه كل دول المجلس، إذ تقع هذه الدول في منطقة ذات ظروف مناخية تعتبر من أقسى الظروف المناخية، وبالتالي فهي تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من الفقر والإجهاد المائي في العالم.
نخلص مما سبق أن وضع رؤية مستقبلية لتنمية القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في دول المجلس(
) يجب أن ينطلق من الاتى:

· المعطيات الجغرافية، والبيئية، والموارد الزراعية، والاقتصادية الراهنة والمرتقبة لدول المجلس، وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، دعما بما لديها من عناصر إنتاج كالطاقة، والعمالة، والملاءة المالية، في تحقيق اكبر قدر ممكن من إنتاج، وتصنيع الغذاء وفقا لمبدأ المزايا النسبية.
· أن التحدي الاساسى أمام دول المجلس قطريا و/أو جماعيا يحتم تجاوز مرحلة التنظير ووضع السياسات إلى مرحلة التنفيذ، فالسياسة الزراعية المعدلة لدول المجلس، تعتبر قاعدة جيدة للانطلاق إلى برامج وفعاليات تنفيذية على ارض الواقع، انطلاقا مما تحقق من انجازات، وما تراكم من خبرات، في إنتاج وتصنيع الغذاء.
· الانطلاق مما حققته دول المجلس من تطور كبير خلال العقدين الآخرين في مجالات متعددة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بإنتاج، وتصنيع الغذاء، والاستفادة من خبرات النجاح وتجنب خبرات الإخفاق، والاستمرار في دعم التجارب والنماذج الناجحة، سواء على مستوى المشروعات الإنتاجية، أو الخدمية.
· استكمال مسيرة دول المجلس على الصعيد المؤسسي، ودعم إنشاء مؤسسات إنتاجية، وتسويقية، وتمويلية، لديها من الاستقلالية، والصلاحية، والدعم، ما يمكنها من قيادة مسيرة التنمية الزراعية وإنتاج وتجارة الغذاء، والاحتذاء بالتجارب الناجحة، ومنها على سبيل المثال تجربة البنك الزراعي السعودي، الذي يمثل عصب التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، وباعتباره مؤسسة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
· التأكيد على التزام الدول العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة، بمنح التسهيلات والامتيازات والضمانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي، والاستفادة من الشركات المشتركة القائمة، والتي استطاعت تأكيد وجودها، والاحتذاء بها في إنشاء فعاليات جيدة، والاستفادة منها في نقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية لتلك الشركات. 
· الانطلاق مما حققته دول المجلس من مستويات متقدمة من التطور الفني والتكنولوجي، في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، إلى حد القول أنها باتت قريبة من المساهمة في التطور العلمي العالمي في هذه المجالات. 
· الاهتمام بالجوانب والأبعاد الاجتماعية لمسيرة التنمية، باعتبارها جبهة داعمة لهذه المسيرة واحد جوانبها الهامة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بقضايا الغذاء، وما ترتب عليها من ثقافة استهلاكية متطرفة.
· أن تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس في ظل الأوضاع القائمة تفرض التعامل الدولي، وفق أصول اللعبة الاقتصادية والسياسية الدولية، والتي تقوم على تبادل المصالح، والاستفادة مما حققته دول المجلس من علاقات ومكانة دولية.
وفى ضوء تلك المنطلقات، وفي إطار المناهج التي سبق الإشارة إليها يصبح تأمين احتياجات السكان الغذائية من خلال منظومة واضحة، ومستمرة ومستقرة رهنا بنجاح العمل على المحاور التالية:

4-2-1 المحور الأول:  

وهو محور داخلي قطري بالدرجة الأولى، ينطلق من الأوضاع الجغرافية، والبيئية السائدة، والموارد الزراعية، والاقتصادية المتاحة في كل دولة من دول المجلس، في إنتاج اكبر قدر من الغذاء في إطار مبدأ المزايا النسبية، وهنا لا يمكن تجاهل الجهود التي بذلتها، وتبذلها دول المجلس  للتغلب على الظروف المناخية والموارد المائية المحدودة والتربة الفقيرة لتأمين جزءا معنويا من احتياجاتها الغذائية من خلال تبني احدث التقنيات، والمعدات، وتوفير التمويل للقطاع الزراعي، والاستعانة بأحدث الخبرات الزراعية، وقد حققت دول المجلس انجازات كبيرة، في مجال إنتاج العديد من السلع الغذائية الزراعية فاستطاعت أن  تحقق اكتفاءا ذاتيا من بعض السلع الغذائية، أو معدلات مرتفعة من هذا الاكتفاء من سلع غذائية أخرى، والتي بلغت حوالي 80.8٪، وفى مجموعة الخضر حوالي 63.4٪، والفاكهة حوالي 59.3٪ كما حققت اكتفاءا ذاتيا من اللحوم الحمراء، والبيضاء والأسماك، وبيض المائدة،  بلغت نسبته حوالي 42٪، و45.8٪، و82.7٪، و81.8٪ على الترتيب. 

ولتحقيق أعلى مردود ممكن من خلال هذا المحور فانه يجب العمل على:
4-2-1-1 على المستوى القطري:
· تكثيف وترشيد المجهودات الذاتية في مجال استكمال مسوحات واستكشاف الموارد الزراعية، والاستفادة مما تحقق من تلك المسوحات، في وضع رؤية إستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة، بما يكفل له أقصى مساهمة ممكنة في إنتاج الغذاء في ظل الموارد، والحقائق الجغرافية والمناخية السائدة، وما تفرضه من صعوبات خاصة بتطوير القطاع، في إطار المزايا النسبية المتاحة والممكنة.
· تخطيط استخدامات المياه أخذا في الاعتبار كلف إتاحتها، وخلق اتجاه مجتمعي قوى للمشاركة في ترشيد استخدامها عند كافة المستويات والتأكيد على إتباع الأساليب المثلى في هذا الترشيد، واستخدام الوسائل الفاعلة لتطبيق أساليب الترشيد، كالائتمان، وبحوث المياه، والإعلام، والتعليم، وهنا يمكن للمؤسسة الدينية أن تلعب دورا فاعلا نحو ترشيد استخدام المياه.
· استمرار تشجيع نقل، وتبنى، وتطوير التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وإنتاج، وتصنيع الغذاء، وبصفة خاصة ما يرتبط منها بالأرض والمياه، وترشيد استخدامهما وصيانتهما.
· تشجيع، ودعم إنشاء مؤسسات إنتاجية، وتسويقية، وتمويلية، لديها من الاستقلالية، والصلاحية، والدعم، ما يمكنها من قيادة مسيرة التنمية الزراعية وإنتاج وتجارة الغذاء، مع التركيز على الاهتمام بخلق وتقوية المثلث المؤسسي المتمثل في مؤسسات البحث والإرشاد والتمويل، في مجال إنتاج وتصنيع الغذاء. 
·  دعم وتحفيز القطاع الخاص نحو القيام بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية المرتبطة به والمكملة له كصناعة مدخلات الإنتاج وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية، من خلال توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي.
· إنشاء هيئة مالية مستقلة ماليا، وإداريا، تحظى بدعم سياسي ومالي يتبعها المؤسسات ذات العلاقة، يتولى إدارتها احد الخبراء البارزين في مجال التمويل والائتمان الزراعي، ويتركز اهتمامها في تطوير، ودعم، وتمويل قطاع الزراعة، وإنتاج وتصنيع الغذاء في الدولة.
· زيادة الطاقة التخزينية وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي، من السلع الغذائية الرئيسة، وهناك العديد من الأفكار التي شهدتها الساحة الخليجية في الفترة الأخيرة حول كيفية تأمين هذا المخزون، ومنها على سبيل المثال، دعوة مجلس الوزراء السعودي، كل من وزارة التجارة، والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراضى لإنشاء مستودعات للمواد الغذائية عن طريق القطاع الخاص  في دولة الإمارات، دعوة خبراء العمل التعاوني وحماية المستهلك إلى ضرورة إنشاء جهاز حكومي لتوفير المخزون الغذائي الاستراتيجي، كإحدى المبادرات التي تأخذها الحكومة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ومناقشة وسائل توفير هذا المخزون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و"الاتحاد التعاوني الاستهلاكي" و"الجمعيات التعاونية.(
)
· الاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية، كأحد الروافد الهامة في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في المجالات والأنشطة ذات الميزة النسبية في كل دولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، واستكمال الحلقات الهامة مثل صناعة التعبئة والتغليف، وتشجيع القطاع الخاص، وجذب الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية ـ راجع انجازات المملكة العربية السعودية في الصناعات الغذائية وصناعة الألبان ومنتجاتها. 
4-2-1-2 على مستوى العمل الجماعي لدول المجلس: 


إن العمل المشترك لدول المجلس في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء ينطلق من السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول المجلس، التي تعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص في القيام بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية المرتبطة به والمكملة له كصناعة مدخلات الإنتاج وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية، توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي، وتنطوي هذه المهام على سلسلة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير البني الأساسية لخدمة الإنتاج وتسويق المحاصيل، وتوفير الاحتياجات الأساسية للتنمية الريفية، ويتضمن الإسناد المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الإنتاج والتدريب والتأهيل المهني واستنباط ونقل التقنية، واستكشاف الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال الجائر، وحماية البيئة من التلوث، وتنظيم العلاقات الإنتاجية، بما يكفل ضمان عوائد مجزية ومستمرة لمجهودات المنتجين. وذلك لتحقيق أهداف هذه السياسة التي تتمثل في تحقيق أعلى مستويات ممكنه من الاكتفاء الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وتأخذ في الاعتبار استنباط صيغ مناسبة للتعاون بين دول المجلس وبينها وبين الأقطار العربية الأخرى.
ويستعرض الجزء التالي أهم قطاعات التميز الواعدة في إنتاج الغذاء في دول المجلس، وهى قطاعات إنتاج الدواجن، والثروة السمكية، والصناعات الغذائية، مع عرض التجربة السعودية في هذه القطاعات. 
أولا: إنتاج الدواجن وبيض المائدة في دول مجلس التعاون:
تطورت صناعة الدواجن، وإنتاج بيض المائدة في دول المجلس تطورا كبيرا خلال فترة قصيرة، فتحولت من صناعة ثانوية، إلى صناعة حديثة متقدمة على غيرها من مشروعات إنتاج اللحوم الحمراء، نظرا للعديد من الخصائص التي تتسم بها هذه الصناعة وبصفة خاصة قصر دورة رأس المال.

وتشير بيانات إنتاج الدواجن في دول مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الماضية إلى التطور الكبير الذي شهدته هذه الصناعة حيث بلغ إنتاج مشروعات الدجاج اللاحم عام 1985م حوالي 184.3 ألف طن، زاد عام 1986م إلى حوالي 223.6 ألف طن، واستمر في الزيادة حتى بلغ عام 1995م إلى حوالي 433.2 ألف طن، ومن جدول رقم (6) يتبين أن إنتاج الدواجن بلغ عام 2006م حوالي 665.1 ألف طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 51.2٪ مقارنة بالإنتاج عام 1995م. ونظرا لأن معظم مشاريع الدواجن سواء اللاحم أو البياض في معظم دول المجلس تعتمد على استيراد نسبة كبيرة مما تحتاجه من أعلاف مركزة وصيصان وبيض تفقيس وأدوات ومعدات من الأسواق الأخرى، فقد تم الاتجاه إلى تبني إقامة مشاريع تكمل حلقات هامة في الصناعة مثل مشروعات تربية الأمهات، وإنتاج معدات الدواجن، وغيرها. 

وقد شهد إنتاج بيض المائدة تطورا كبيرا في دول مجلس التعاون حيث زاد من حوالى167.4 ألف طن كمتوسط للفترة 1999-2003م إلى حوالي 211.6 ألف طن عام 2006، بنسبة زيادة بلغت حوالي 26.4 ٪. 


وفي المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على حوالي 80٪ من صناعة الدواجن في دول المجلس تطورت صناعة الدواجن تطوراً كبيراً واتسعت أحجام مشروعاتها وحُدثت أساليب إنتاجها، وحققت المملكة درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن تراوحت بين 55٪ و66٪ خلال الخمس السنوات الأخيرة(
)، كما حققت المملكة اكتفاءً ذاتياً من بيض المائدة تراوح بين  104٪ ـ 110٪ خلال نفس الفترة. 
وقد تطورت أعداد وطاقات مشروعات دجـاج اللحم بالمملكة خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا، فزاد عدد مشاريع إنتاج فروج اللحم المتخصصة من 298 مشروعا في عام 1995م إلى حوالي 410 مشروعاً في عام 2005م بنسبة زيادة بلغت 37.58٪ وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.24%، وزاد إنتاج هذه المشروعات من حوالي390 ألف طن إلـى حوالـي 521 ألف طن خلال نفس الفترة بنسبة زيادة بلغت 33.59% وبمتوسط نمو سنوي قدره 2.94٪.

وحققت المملكة تقدما ملحوظا ومستقرا في مجال إنتاج بيض المائدة، حيث زادت الطاقات الإنتاجية للمشروعات، وزاد الإنتاج المحلي من بيض المائدة بالمملكة من حوالي 2198 مليون بيضة مائدة في عام 1993 إلى حوالي 3083 مليون بيضة في عام 2005م بمعدل نمو سنوي بلغ 2.64٪، ولا زال هناك العديد من المشروعات تحت التنفيذ، وأخرى تحت الدراسة تزيد طاقاتها الإنتاجية المخططة عن مليار بيضة مائدة. 

و يتبين من الجدول التالي أن المملكة العربية السعودية أنتجت حوالي 80.6 ٪ من جملة إنتاج دجاج اللحم في دول المجلس لعام 2006م،  ومن المتوقع استمرار قطاع الدواجن في المملكة في النمو خاصة بعد أن تكاملت حلقات الإنتاج والتسويق من حيث إنشاء مشاريع أمهات الدجاج اللاحم ومصانع الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات وصناعة معدات الدواجن وتجهيزاتها وصناعة مواد التعبئة والتغليف وغيرها من مستلزمات الإنتاج. 

جدول رقم (6) إنتاج لحم الدجاج في دول مجلس التعاون 

خلال الفترة 1999 - 2006م
                                                                                      (ألف طن)
	الدولة
	متوسط الفترة 
	2004
	2005
	2006
	2006م

٪

	
	1999 - 2003
	
	
	
	

	الأمارات
	30.86
	41.03
	58.82
	58.82
	8.9

	البحرين
	5.37
	5.60
	5.20
	5.80
	0.9

	السعودية
	468.07
	522.20
	536.98
	535.99
	80.6

	عمان
	11.42
	19.80
	23.82
	22.20
	3.3

	قطر
	5.07
	5.47
	4.90
	4.90
	0.8

	الكويت
	35.88
	37.42
	37.42
	37.42
	5.6

	الجملة
	556.67
	631.52
	667.14
	665.13
	100


      المصدر:  حسبت من: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.
جدول رقم (7) الميزان السلعي للدواجن في دول المجلس عام 2006م

           الكمية: ألف طن - القيمة: مليون دولار

	الدولة
	الإنتاج
	الصادرات
	الواردات
	الميزان
	المتاح للاستهلاك
	نسبة الاكتفاء

	
	
	كمية
	قيمة
	كمية
	قيمة
	كمية
	قيمة
	
	

	الإمارات
	59
	11
	11
	179
	233
	(168)
	(223)
	226
	26

	البحرين
	6
	0
	0
	19
	33
	(19)
	(32)
	25
	23

	السعودية
	536
	33
	68
	399
	564
	(366)
	(495)
	902
	59

	عمان
	22
	5
	10
	52
	64
	(47)
	(54)
	70
	32

	قطر 
	5
	0
	1
	26
	37
	(25)
	(36)
	30
	16

	الكويت
	37
	0
	0
	161
	155
	(161)
	(155)
	199
	19

	الاجمالى
	665
	49
	90
	836
	1086
	(786)
	(995)
	1452
	46


المصدر:  حسبت من: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.
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    شكل رقم ( 1) إنتاج الدواجن في دول المجلس لعام 2006م
ثانيا: الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون:
اهتمت دول مجلس التعاون اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الغذائية إدراكا منها بأهميته في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى قيام صناعات غذائية متطورة تعمل وفق احدث التقنيات، وقد بلغ عدد المصانع الغذائية في دول مجلس التعاون عام 2003 نحو 1374 مصنعاً مقارنة مع 1048 مصنعاً عام 1998 وبنسبة زيادة بلغت 31 %، كما بلغت قيمة الأموال المستثمرة في ذلك القطاع حوالي 8.4 مليارات دولار عام 2003 مقارنة بحوالي 6 مليارات دولار عام 1998 بمعدل زيادة بلغ 40%، وقد استوعب قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون في نفس العام نحو 104 آلاف عامل مقارنة مع 73.5 ألف عامل عام 1998 بنسبة زيادة بلغت 41%، ويعكس النهوض الذي شهدته البنى الهيكلية لتلك الصناعة مدى اهتمام دول المجلس بهذا القطاع، وقد ترجم ذلك في تلبية جزء كبير من احتياجات الأسواق المحلية بدول المجلس، وتحقيق فائض يتم تصديره من بعض المنتجات مثل الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر. 

وتستحوذ صناعة الألبان التي تعتبر من أهم الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون على حوالي 20٪ من إجمالي استثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث يستثمر فيها أكثر من 1.8 مليار دولارا أمريكيا، من إجمالي استثمارات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون، البالغة نحو 8.9 مليار دولار عام 2005م، وقد بلغ عدد المصانع العاملة في صناعة الألبان في دول المجلس مع نهاية العام 2005م          153 مصنعاً، بلغت طاقاتها التصميمية 3.2 مليون طن سنوياً، وتتكامل صناعة منتجات الألبان تكاملا عميقا مع القطاع الزراعي وتربية الحيوان الذي يشكل المصدر الأول والأساسي للحليب الخام، كما تتكامل مع المنتجات الورقية والكرتونية والعبوات البلاستيكية والزجاجية، ومع قطاع النقل والتبريد، والمواصلات، والمطاعم والفنادق وغيرها.

ومن الجدول التالي يتبين أن إنتاج الألبان ومنتجاتها في دول المجلس بلغ حوالي 1.2 مليون طن عام 2006م، منها حوالي 917.4 ألف طن في المملكة العربية السعودية تمثل حوالي 76.5 ٪ من جملة الألبان ومنتجاتها في دول المجلس في نفس العام، وباستعراض الميزان التجاري للألبان ومنتجاتها في دول المجلس عام 2006م يتبين انه قد حقق أرقاما سالبة عدا سلطنة عمان التي حققت ميزانا تجاريا موجبا بلغ حوالي 6 آلاف طن، بينما جاء الميزان التجاري من الألبان ومنتجاتها في المملكة لعربية السعودية سالبا بنحو 2.3 مليون طن، وفى دولة الإمارات سالبا بحوالي 765.7 ألف طن، تليها الكويت بحوالي 246.4 ألف طن، ثم دولة قطر بنحو 230 ألف طن، ثم البحرين بنحو 198 ألف طن، جدول رقم (8).

جدول رقم (8) الميزان السلعي للألبان ومنتجاتها في دول المجلس عام 2006م

الكمية: ألف طن - القيمة: مليون دولار
	الدولة
	الإنتاج
	الصادرات
	الواردات
	الميزان
	المتاح للاستهلاك
	نسبة الاكتفاء

	
	
	كمية
	قيمة
	كمية
	قيمة
	كمية
	قيمة
	
	

	الإمارات
	162.2
	79.4
	22.5
	845.1
	396.3
	(765.7)
	(373.9)
	927.9
	17.5

	البحرين
	12.7
	11.0
	6.1
	209.1
	79.7
	(198.1)
	(73.5)
	210.8
	6.0

	السعودية
	917.4
	218.3
	63.7
	2535.5
	808.1
	(2317.2)
	(744.4)
	3234.6
	28.4

	عمان
	46.7
	762.1
	174.6
	768.1
	201.8
	6.0
	27.2
	52.7
	88.6

	قطر
	18.6
	0.5
	2.0
	230.7
	98.9
	(230.2)
	(96.9)
	248.8
	7.5

	الكويت
	42.9
	2.7
	1.6
	249.2
	83.1
	(246.4)
	(81.5)
	289.3
	14.8

	الاجمالى
	1200.6
	1074.1
	270.4
	4837.7
	1667.8
	(3763.6)
	(1397.4)
	4964.2
	24.2
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شكل رقم (2) إنتاج الألبان ومنتجاتها في دول المجلس لعام 2006م
وفي المملكة العربية السعودية يعد قطاع الصناعات الغذائية الأكثر تنوعا، وتكاملا، واستخداما لأحدث التقنيات ليس بين دول المجلس فقط بل أيضا في المنطقة العربية، حيث استطاعت تلك الصناعات تلبية جزء كبير من احتياجات السوق السعودي، وعدد من أسواق دول الخليج وبعض الدول المجاورة الأخرى، بل ونجحت في النفاذ إلى بعض الأسواق الأوروبية بمنتجات عالية الجودة أكسبتها ثقة كبيرة واستحواذا لحصص مهمة في تلك الأسواق.   

 وتتفاوت الصناعات الغذائية في المملكة في درجة نجاحها وقدرتها على التطور من نشاط لآخر بل وربما داخل نفس النشاط تبعا للإمكانيات، والقدرة على الاستفادة من التقنيات الصناعية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة، وتطبيق معايير الجودة وشروط السلامة.
ويتصدر قطاع الصناعات الغذائية السعودي قطاع صناعة الغذاء في دول المجلس، بحوالى550 مصنعا بلغت استثماراتها الإجمالية أكثر من 17.5 مليار ريال سعودي ويعمل بهذا القطاع ما يزيد على 46 ألف عامل، وقد نجحت مصانع الغذاء السعودية في تأمين جزء كبير من احتياجات المملكة من الألبان ومشتقاتها والمعجنات والزيوت والحلويات والمكرونة والتمور والطماطم وغيرها، بالإضافة إلى ما يتم تصديره إلى  دول الخليج العربي. 
ويعود تطور صناعة الغذاء بالمملكة واحتلالها للمرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية إلى نجاح السياسات السعودية في اجتذاب عدد من شركات الأغذية للعمل بالمملكة، وتشجيع المصانع الغذائية لتصدير منتجاتها، فضلا عن التطور الكبير لصناعة التعبئة والتغليف(
) الاهتمام بمعايير الجودة وإجراءات الرقابة المستمرة والصارمة في مجال الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية. 

 
وتضم صناعة الألبان ومنتجاتها في المملكة العربية السعودية، حوالي 60 ٪ من مجمل المصانع العاملة في دول المجلس، وتقدر استثماراتها بأكثر من 83 ٪ من جملة استثمارات هذه الصناعة، أما طاقتها التشغيلية فتصل إلى حوالي 72 ٪ من جملة طاقات مصانع منتجات الألبان في بقية دول مجلس التعاون.
ثالثا :إنتاج الأسماك في دول مجلس التعاون:

مارس سكان دول المجلس حرفة صيد السمك منذ القدم، ومع استمرار الوقت اكتسبوا مهارة في هذا المجال مكنتهم من تطوير حرفتهم والوصول إلى استخدام طرق حديثة في الصيد، وبالتالي تحقيق نسب مرتفعة من الاحتياجات المحلية وحققت بعض الدول فائضا من الأسماك يتم تصديره إلى الخارج، ففي عام 2006م حققت سلطنة عمان اكتفاءا ذاتيا من الأسماك بلغت نسبته حوالي 165.41٪، وفى مملكة البحرين بلغت النسبة حوالي 110.1٪، وفى دولة قطر حوالي 99.12٪، وفى دولة الإمارات حوالي 74.45٪، و لا تزال نسبة الاكتفاء الذاتي متواضعة في كل من المملكة العربية السعودية (44.0٪) ، ودولة الكويت (36.2٪ ) مقارنة بما هو متاح لديهما من موارد سمكية.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الزراعية المشتركة التي اقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت بمسقط نوفمبر 1985م، قد تضمنت اهتماما خاصا للنهوض بالإنتاج السمكي، واتخذت في سبيل ذلك خطوات مهمة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتطويرها، وقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس نظاما موحدا لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية".

وتمتلك دول المجلس مساحات مائية كبيرة تقدر بأكثر من 400 ألف كيلومتر مربع وتبلغ أطوال سواحلها حوالي 6000 كيلومتر ممتدة على كل من الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي والبحر الأحمر، حيث تمتلك دولة الكويت 290 كيلومتر على الخليج العربي، والمملكة العربية السعودية 2340 كيلومترا على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر، ودولة قطر 680 كيلومترا على الخليج العربي، ودولة الإمارات العربية المتحدة 790 كيلومترا على الخليج العربي وسلطنة عمان 1700 كيلومترا على كل من خليج عمان والبحر العربي، أما دولة البحرين فهي عبارة عن جزيرة داخل الخليج العربي وتبلغ أطوال سواحلها حوالي 200 كيلومترا.
بينت المسوحات التي قامت بها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع دول الخليج العربية انه يمكن الحصول على حوالي 1.2 مليون طن(
) من الأسماك من مصادرها المختلفة من مياه الخليج العربي، وبحر العرب،  وخليج عمان والبحر الأحمر، وتشير البيانات المنشورة عن إنتاج دول المجلس من الأسماك أنها بلغت حوالي 314 ألف طن كمتوسط للفترة 1999-2003م زادت إلى حوالي 354 ألف طن فقط عام 2006م.  ويرجع انخفاض الإنتاج السمكي مقارنة بكميات المخزون المتوفر من الأسماك بالمياه الإقليمية في دول المجلس ،إلى عدة أسباب أهمها عدم الاستغلال الأمثل لهذا المورد الهام بالإضافة إلى الظروف الأمنية المتوترة بالخليج بسبب الحرب بين العراق وإيران التي استمرت حوالي ثمان سنوات، ثم أعقبها الغزو العراقي لدولة الكويت.
وتواجه عمليات صيد الأسماك بدول المجلس العديد من المعوقات منها: تدمير قسم كبير من أماكن حضانة الأسماك والروبيان في مناطق المد والجزر (الشاطئية) بسبب عمليات التطوير والبناء، وقلة المعلومات المتوفرة عن أنواع الأسماك ذات القيمة التجارية والتي على ضوئها يتم تنظيم عمليات الصيد، وتغلب الجانب الحرفي التقليدي على عمليات صيد الأسماك، وعدم كفاية البنية الأساسية الضرورية للثروة السمكية كمستودعات الخزن والتبريد بالمقدار المناسب مما يؤدي إلى تلفها، وعدم ثقة رأس المال الخاص بمشاريع الثروة السمكية وجدواها.
ورغم هذه المعوقات وغيرها إلا أن دول المجلس قد اتخذت وتتخذ العديد من الإجراءات للنهوض بالثروة السمكية، وتجدر هنا الإشارة إلى أهمية وضرورة  إجراء الأبحاث الإقليمية المشتركة في مجال إدارة المصائد في إطار السياسات طويلة المدى لإدارة مخزونات الأسماك والروبيان المشتركة بين دول المجلس.(
)
وباستعراض الميزان الغذائي للأسماك في دول مجلس التعاون تبين أن دول المجلس استوردت عام 2006م حوالي 192.1 ألف طن من الأسماك وبنسبة حوالي 54.14٪ من إنتاجها، إلا انه في نفس العام صدرت دول المجلس حوالي 118.2 ألف طن، ليصبح الميزان التجاري السمكي سالبا بحوالي(74.0) ألف طن- جدول رقم (9).
وتعتبر المملكة العربية السعودية اكبر دول المجلس استيرادا للأسماك حيث بلغت وارداتها عام 2006م حوالي 110 ألف طن مقابل صادرات بلغت حوالي 13.9 ألف طن فقط وبميزان تجارى سمكي سالب بلغ حوالي (96.1) ألف طن في نفس العام، . ولما كانت المملكة تمتلك شواطئ بحرية طولها حوالي 2400 كم  أن لديها من المقومات البيئية السمكية، والخبرات البشرية ورؤوس الأموال، اى أنها تمتلك عناصر الميزة النسبية التي يمكن أن تجعلها من اكبر مناطق الإنتاج السمكي في المنطقة.

 مما سبق يمكن القول أن دول مجلس التعاون مجتمعة أو منفردة بما تمتلكه من موارد وبيئات سمكية غنية مؤهلة لتحقيق طفرات كبيرة في الإنتاج السمكي، في إطار رؤية إستراتيجية وتعاون مشترك على كافة أصعدة وفعاليات القطاع السمكي صيدا واستزراعا، وبالتالي تحقيق جانبا هاما من جوانب الأمن الغذائي لدول المجلس في إطار الميزة النسبية التي تتوافر لديها من بيئات طبيعية سمكية مواتية، وخبرات ومهارات بشرية ورؤوس أموال،  وعلاقات دولية، وقاعدة بحثية كبيرة في مجال المصايد والاستزراع السمكي.

جدول رقم (9) تطور الإنتاج السمكي في دول مجلس التعاون 

خلال الفترة ( 2003-2006م)

                                                      بالألف طن

	الدولة/ السنوات
	2003
	2004
	2005
	2006

	الإمارات
	144
	144
	86.7
	90.0

	البحرين
	13.6
	14.5
	11.85
	15.6

	السعودية
	67
	67
	67
	75.3

	عمان
	145
	165
	151
	152.1

	قطر
	11.3
	11.1
	-
	17.0

	الكويت
	4.4
	5.3
	5.2
	4.8

	الاجمالى
	385.3
	406.9
	321.8
	354.8


              المصدر: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، مركز المعلومات، 

     إدارة الإحصاء، النشرة الإحصائية، العدد السادس عشر، 2007م
جدول رقم (10) الميزان السلعي للأسماك في دول المجلس عام 2006م
           الكمية: ألف طن - القيمة: مليون دولار
	الدولة
	الإنتاج
	الصادرات
	الواردات
	الميزان
	المتاح للاستهلاك
	نسبة الاكتفاء

	
	
	كمية
	قيمة
	كمية
	قيمة
	كمية
	قيمة
	
	

	الإمارات
	90.0
	8.8
	27.3
	39.7
	87.1
	(30.9)
	(59.8)
	120.9
	74.5

	البحرين
	15.6
	6.9
	12.6
	5.5
	7.5
	1.4
	5.1
	14.2
	110.1

	السعودية
	75.3
	13.9
	46.1
	110.0
	138.1
	(96.1)
	(92.1)
	171.4
	44.0

	عمان
	152.1
	83.5
	152.7
	23.3
	35.1
	60.1
	117.6
	91.9
	165.4

	قطر
	17.0
	4.6
	13.9
	4.8
	7.3
	0.2
	6.6
	17.1
	99.1

	الكويت
	4.8
	0.5
	3.0
	8.9
	18.9
	(8.5)
	(15.9)
	13.3
	36.2

	الاجمالى
	354.8
	118.2
	255.5
	192.1
	294.0
	(74.0)
	(38.5)
	428.8
	82.7


المصدر: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، مركز المعلومات،  إدارة الإحصاء، النشرة    الإحصائية، العدد السادس عشر، 2007م
شكل رقم ( 3 ) إنتاج الأسماك في دول المجلس لعام 2006م
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و تحتل المملكة العربية السعودية بحكم موقعها الجغرافي حوالى80٪ من مساحة الجزيرة العربية، ويحدها غرباً البحر الأحمر بساحل يزيد طوله عن 1800كم، وشرقاً الخليج العربي بساحل طوله حوالى600كم تقريباً وهى سواحل غنية بالأسماك، والقشريات، والأصداف القابلة للصيد والاستزراع على المستوى التجاري، كما أن تلك السواحل تتضمن العديد من المواقع المناسبة لكافة أشكال الاستغلال السمكي من البرك الشاطئية، والأقفاص العائمة، والمسيجات الساحلية، كما أن بها عدد من الجزر والخلجان تزيد من جودتها وملاءمتها وبصفة خاصة في الأجزاء الشمالية من البحر الأحمر، وبالإضافة إلى ذلك فان المناخ المناسب والموقع الاستراتيجي، وحرية السوق، والدعم المباشر الذي تقدمه الدولة(
) كل هذا أدى إلى حدوث تقدم ملحوظ في إنتاجية وحجم الثروة السمكية بالمملكة. 

وقد بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية عام 2006م حوالي 75.3 ألف طن منها حوالي 14.4 ألف طن من الاستزراع السمكي بنسبة حوالي 19.2 ٪  من اجمالى الإنتاج، وبلغ إنتاج المملكة من الربيان من المزارع السمكية حوالي 11.3 ألف طن ، تمثل حوالي 78.5 ٪ من اجمالى الاستزراع السمكي في المملكة في نفس العام.

وقد اكتسبت مشاريع الاستزراع السمكي أهمية خاصة في السنوات الأخيرة وتحظى بإقبال واسع ورواج متميز لما تتمتع به من خواص سواء على الصعيد التجاري أو الاستهلاكي، فعلي الصعيد التجاري، أثبتت التجارب العملية ودراسات الجدوى أن هذا النوع من الاستثمار يتمتع بمزايا اقتصادية تضمن له الاستمرار والنجاح نظراً للمردود الجيد الذي يمكن تحقيقه، أما على المستوى الاستهلاكي فهي مصدرا هاما وآمنا للغذاء.

 وتعد شركة الروبيان الوطنية(
) لاستزراع الروبيان على السواحل الصحراوية المطلة على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية من اكبر مشاريع استزراع الروبيان المتكاملة على السواحل الصحراوية في العالم والذي يقع على بعد 150 كم جنوب مدينة جدة على الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر ( منطقة الليث)، وقد بدأ المشروع عام 1402هـ بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى350 مليون دولار أمريكي ويتكون من مرحلتين، بلغت تكاليف إنشاء  المرحلة الأولى حوالي200مليون دولار أمريكي، وتتكون من 11 مزرعة على مساحة 2800 هكتار مصممة لإنتاج 13500 طن من الروبيان سنويا، أما المرحلة الثانية  فتبلغ تكلفتها حوالي 150 مليون دولار، ، وتتكون من 15 مزرعة تبلغ مساحتها الإجمالية 3500 هكتار، مصممة لإنتاج 17500 طن من الروبيان سنويا.

4-2-2 المحور الثاني:  


وهو محور الاعتماد الذاتي في تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد جزء من الغذاء من الخارج، ويتطلب العمل بكفاءة على هذا المحور الانطلاق من الإدراك الجيد بان التعامل مع العالم الخارجي تصديرا واستيرادا يستند إلى تحقيق مصالح أطراف التعامل، وان يتم ذلك وفق أصول اللعبة الدولية تخطيطا وتنفيذا، وليس تنظيرا أو انفرادا. 

ويتمثل العمل على هذا المحور في  إنشاء هيئة عليا متخصصة، مستقلة ماليا وإداريا، يتبعها فرعا لكل دولة من دول المجلس، وتتولى الهيئة من خلال تلك الفروع دراسة الاحتياجات الغذائية الحالية، والتوقع بالاحتياجات المستقبلية، ووضع إستراتيجيات وخطط وبرامج استيراد السلع والمدخلات والمنتجات الزراعية والغذائية، على اختلاف أنواعها، وتبنى نظم استيراد تكفل تجنب حدوث أزمات واختناقات في الإمدادات، والتي غالبا ما تحدث بسبب تركز الواردات من عدد محدود من الدول، وهو ما يعني ضرورة بناء شبكة متنوعة وآمنة من مصادر الاستيراد وفق اتفاقيات اقتصادية واضحة تجنب بقدر الإمكان حدوث أي أزمة أو اضطراب في الإمدادات يمكن أن يعرض الأمن الغذائي لدول المجلس للخطر. 

ويتيح إنشاء تلك الهيئة خلق قدرات تفاوضية اكبر في أسواق السلع والمدخلات الزراعية والغذائية، ويحقق تنظيم عمليات الاستيراد وفق برنامج زمني مدروس يأخذ في اعتباره حركة التداول العالمي للسلع الغذائية، في البورصات والأسواق الدولية، عند عقد الصفقات الحالية والعقود الآجلة، لتحقيق الشراء على دفعات بهدف الحصول على أفضل الأسعار، أيضا تتولى الهيئة تنظيم وإدارة مخزون استراتيجي من السلع والمدخلات الزراعية والغذائية، لدول المجلس، وإيجاد البنى الأساسية اللازمة لذلك. 


وفى هذا السياق تجدر الاستفادة من بعض التوجهات والمبادرات الخاصة ببناء مخزون استراتيجي غذائي في بعض دول المجلس مثل دعوة مجلس الوزراء السعودي، كل من وزارة التجارة، والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراضى لإنشاء مستودعات للمواد الغذائية عن طريق القطاع الخاص،  وفي دولة الإمارات، دعوة خبراء العمل التعاوني وحماية المستهلك إلى ضرورة إنشاء جهاز حكومي لتوفير المخزون الغذائي الاستراتيجي، كإحدى المبادرات التي تأخذها الحكومة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ومناقشة وسائل توفير هذا المخزون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و"الاتحاد التعاوني الاستهلاكي" و"الجمعيات التعاونية (
).
4-2-3 المحور الثالث ـ (النهج الجديد):
يتمثل في الاستثمار الزراعي لدول المجلس في دول أخرى خارجية عربية و/أو أجنبية كخيار استراتيجي يستهدف تأمين الإمدادات الغذائية لدول المجلس ويتطلب ذلك: 
· إجراء مسح شامل للدول التي تتوافر لديها الموارد الزراعية الطبيعية ويتيح مناخ الاستثمار فيه(
) إمكانية الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، ويشمل ذلك أيضا بحث إمكانية استصلاح أراضي صحراوية قابلة للزراعة في تلك الدول.
· إعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية(
) في شأن الاستثمارات الخارجية لدول المجلس مجتمعة و/أو منفصلة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، مع مراعاة التالي:
· أن تكون هذه الاتفاقيات ذات إبعاد سيادية لا تخضع للتغيرات داخل الدولة، وتخرج من دائرة المد والجزر السياسي بين الدول وبعضها البعض، بما يضمن للاستثمارات الزراعية المشتركة الاستقرار والاستدامة.
· إنشاء مراكز ارتباط داخل الدولة تمثل دول المجلس، تتولى تسهيل الإجراءات وتفعيل الاتفاقيات، والمحافظة على حقوق المستثمرين.
· أن تصاغ الاتفاقيات الإطارية بما يؤدى إلى استقطاب الاستثمار الخاص وتشجيعه على الدخول إلى مجال الاستثمار الزراعي، وتحمل مخاطره، وذلك من خلال حزمة من الحوافز، والإجراءات، والضمانات لحماية هذه الاستثمارات، والاستفادة من تجربة المملكة في دعم مزارعيها داخل أراضيها والذي يتمثل في: دعم الائتمان، تقديم الإعانات، شراء المحصول، التأمين على الصادرات، والنقل، الخ
وعلى هذا المحور تعددت المبادرات والتوجهات(
) ومنها الدعوة إلى تأسيس شركات خليجية مشتركة كبيرة من قبل القطاع الخاص للاستثمار في مجال الزراعة، ومحاولة تخصيص أراضى للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض في بعض الدول العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، أو دول أخرى أوروبية أو أسيوية، وبالتالي تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية، شريطة أن يتم ذلك وكما سبق الإشارة من خلال دعم سياسي واطر قانونية واتفاقيات واضحة. 

 وتشهد الساحة الخليجية بعض التوجهات على هذا المحور مثل توجه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باكستان، و تايلاند لزراعة الأرز، وقيام صندوق أبو ظبي للتنمية بالبدء في إقامة مشروع زراعي ضخم في جمهورية السودان تبلغ مساحته 70 ألف فدان ويقع في ولاية نهر النيل يهدف إلى زراعة الأعلاف خاصة البرسيم بغرض تصديرها إلى دولة الإمارات حيث يتزايد الطلب على الأعلاف بمعدلات عالية، وبما يوفر إمدادا مستقرا للسوق المحلي وذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على الأعلاف، أيضا ما قامت به دولة قطر وسلطنة عمان، والمملكة العربية والسعودية، ومملكة البحرين من  توجهات وتجارب مع دول جوار عربية أو دول أجنبية تملك إمكانيات زراعية كبيرة. ويرى بعض الخبراء ضرورة دمج تلك المبادرات في تحرك جماعي خليجي بدلا من تركها كمبادرات أحادية قطرية، بتوقيع اتفاقيات لتأمين السلع مع دول منشأ الغذاء.


ولا يفوت هنا الإشارة إلى ما واجهته الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية                      ( اكوليد) من تحديات ومعوقات خلال مسيرتها التي تجاوزت الثلاثة عقود  منها ما ارتبط بالمصداقية وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والعقود، فعلى الرغم من موافقة بعض الدول المستضيفة لمشروعات الشركة على الاتفاقيات والأحكام التأسيسية، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذها، كما كان هناك تباين واضح بين تلك الدول في تفسير وتأويل بنود تلك الاتفاقيات، وكان غياب المصداقية وعدم الشفافية، بالإضافة إلى مشاكل عدم توفر أو القصور في البني التحتية الأساسية، والمشاكل والصعوبات الخاصة بالتصدير والاستيراد.من أهم ما واجهته مشروعات الشركة في بعض الدول المستضيفة لها(
). 
الملاحق

ملحق رقم ( 1 ) الجداول الإحصائية

جدول ملحق رقم ( 1 ) تطور الإنتاج العربي من مجموعات الغذاء الرئيسية 

خلال الفترة 1999-2006م

	البيان
	متوسط    1999-2003
	2004
	2005
	2006

	مجموعة الحبوب (جملة)
	45833.2
	54276.8
	52613.0
	62025.5

	القمح والدقيق
	21359.5
	28064.6
	25571.8
	31264.7

	الذرة الشامية
	7157.5
	7462.1
	8130.4
	7789.4

	الأرز         
	6257.2
	6755.1
	6606.6
	7271.5

	الشعير
	4835.4
	6502.3
	4551.4
	6638.0

	البطاطس
	7153.8
	9337.6
	10619.6
	10791.5

	جملة البقوليات
	1392.3
	1660.3
	1303.5
	1496.4

	جملة الخضر
	39906.4
	44535.2
	46168.7
	47338.0

	جملة الفاكهة
	26767.3
	26882.7
	27353.9
	31344.3

	السكر(مكرر)
	2541.5
	2721.1
	2791.5
	2755.8

	جملة الزيوت والشحوم
	1670.8
	1547.1
	1458.9
	1572.3

	جملة اللحوم
	6211.0
	6877.3
	7092.8
	6926.2

	لحوم حمراء
	3618.1
	4007.8
	4153.2
	4284.2

	لحوم  بيضاء
	2592.9
	2869.5
	2939.6
	2642.0

	الأسماك
	3191.8
	3860.7
	3579.9
	3484.9

	البيض
	1213.5
	1397.2
	1271.1
	1294.2

	الألبان ومنتجاتها
	19814.4
	22166.2
	24096.9
	24332.1


المصدر:  حسبت من:

- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.
جدول ملحق رقم ( 2 ) متوسط نصيب الفرد من بعض السلع الغذائية الرئيسية

في دول مجلس التعاون مقارنة بدول أخرى عام 2006م
                                                                                            كجم/فرد/سنة

	الدولة
	القمح
	الذرة
	الأرز
	الزيوت والشحوم
	جملة اللحوم
	السكر

	الإمارات
	361.5
	46.0
	174.6
	16.7
	79.0
	156.1

	البحرين
	60.8
	0.4
	49.7
	50.7
	58.5
	25.9

	السعودية
	117.6
	57.0
	432.3
	7.6
	55.1
	0.0

	عمان
	19.7
	52.6
	48.0
	2.6
	42.0
	30.1

	قطر
	120.9
	14.8
	78.6
	43.8
	66.4
	22.0

	الكويت
	107.9
	52.0
	54.0
	17.5
	90.1
	27.1

	الصين
	79.4
	105.4
	94.7
	19.7
	63.3
	50.7

	الهند
	65.9
	13.3
	77.7
	13.0
	5.7
	11.6

	اندونيسيا
	65.5
	56.2
	157.5
	18.6
	0.0
	18.1

	باكستان
	136.7
	19.3
	12.8
	20.5
	0.0
	27.6

	مصر
	199.9
	162.1
	45.9
	21.6
	21.6
	36.5

	البرازيل
	205.5
	46.7
	25.2
	90.7
	59.5
	1102.3

	روسيا
	23.8
	4.9
	21.7
	55.9
	45.4
	166.0

	العالم
	98.1
	111.2
	65.5
	21.8
	43.4
	23.6


المصدر:  حسبت من:

- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.
- منظمة الأغذية والزراعة FAO .
جدول ملحق رقم ( 3 ) ميزانية الأغذية لمجموعات الغذاء الرئيسية

في دول مجلس التعاون لعام2006م
	البيان

	الإنتاج
	الصادرات
	الواردات
	المتاح للاستهلاك ألف طن
	الاكتفاء الذاتي ٪

	
	
	ألف طن
	مليون دولار
	ألف طن
	مليون دولار
	
	

	مجموعة الحبوب (جملة)
	3095.1
	590.9
	128.4
	12603.8
	2666.5
	15108.0
	20.5

	القمح والدقيق
	2631.6
	543.4
	109.8
	2556.9
	372.1
	4645.1
	56.7

	الذرة الشامية
	127.5
	0.4
	0.4
	1719.6
	265.4
	1846.7
	6.9

	الأرز         
	0.0
	16.2
	10.0
	2076.4
	1106.7
	2060.2
	0.0

	الشعير
	41.1
	2.7
	0.4
	6226.7
	887.1
	6265.1
	0.7

	البطاطس
	501.8
	71.8
	17.2
	191.2
	73.8
	621.2
	80.8

	جملة البقوليات
	2.2
	123.1
	42.1
	257.4
	97.3
	136.5
	1.6

	جملة الخضر
	2959.3
	149.4
	57.1
	1858.8
	631.1
	4668.7
	63.4

	جملة الفاكهة
	2679.5
	349.8
	159.8
	2187.4
	1113.1
	4517.0
	59.3

	السكر(مكرر)
	0.0
	1062.8
	366.3
	2224.9
	907.5
	1162.1
	0.0

	جملة الزيوت والشحوم
	2.1
	232.8
	197.8
	944.0
	711.8
	713.3
	0.3

	جملة اللحوم
	909.6
	73.9
	135.2
	1198.1
	1789.5
	2033.9
	44.7

	لحوم حمراء
	244.5
	24.5
	45.2
	361.8
	704.7
	581.8
	42.0

	لحوم  بيضاء
	665.1
	49.4
	89.9
	836.4
	1084.8
	1452.1
	45.8

	الأسماك
	354.8
	118.2
	255.5
	192.1
	294.0
	428.8
	82.7

	البيض
	211.6
	14.6
	15.0
	61.8
	61.5
	258.8
	81.8

	الألبان ومنتجاتها
	1200.6
	1074.1
	270.4
	4837.7
	1667.8
	4964.2
	24.2


المصدر:  حسبت من: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.
جدول ملحق رقم ( 4 ) نسب الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية

  في دول مجلس التعاون عام 2006م     

                                                                           ٪

	البيان/ الدولة
	الإمارات
	السعودية
	الكويت
	البحرين
	قطر
	عمان

	جملة الخضر
	37.38
	77.66
	72.68
	17.97
	18.72
	53.22

	جملة الفاكهة
	53.14
	64.50
	17.78
	23.51
	22.42
	75.41

	البطاطس
	7.53
	104.27
	73.73
	0.1
	0.32
	18.59

	اللحوم الحمراء
	6.77
	48.44
	71.38
	71.23
	25.18
	20.6

	اللحوم البيضاء
	25.97
	59.41
	18.84
	23.19
	16.24
	31.92

	البيض
	38.66
	104.03
	63.53
	42.29
	28.52
	79.87

	الأسماك
	74.45
	43.96
	36.25
	110.06
	99.12
	165.41

	الألبان ومنتجاتها
	17.48
	28.36
	14.83
	6.03
	7.49
	88.57


      المصدر:  حسبت من:

· المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.
ملحق رقم (2)

محاور العمل المشترك للسياسة الزراعية المشتركة المعدلة


لكي يتسنى ترجمة السياسات الزراعية المشتركة على إستراتيجية تنفيذية ، يلزم بداية تحديد برامج العمل المشترك الرئيسية والعناصر أو المهام التي تتضمنها كل من هذه البرامج وهي الركائز التي تقوم عليها مجتمعة الإستراتيجية الزراعية الموحدة ، مما يتطلب تحقيق التوازن والتوافق بين المجهودات التنفيذية في كل من هذه البرامج.

وتتمثل برامح العمل المشترك للإستراتيجية الموحدة بالآتي:
· البرنامج المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية الذاتية.

· البرنامج المشترك لمسوحات واستغلال وصيانة الموارد الطبيعية.
· البرنامج المشترك للبحوث الزراعية والتطوير التقني.
· البرنامج المشترك للإنتاج الزراعي والغذائي.
البرنامج المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية الذاتية:


يهدف هذا البرنامج إلى الوصول إلى منظور جماعي لأوضاع الزراعة والغذاء في دول المجلس في المدى البعيد من حيث توقعات الطلب واحتمالات الإنتاج للسلع الزراعية المختلفة. كما يهدف إلى قيام دول المجلس بإعداد خططها التنموية وسياساتها الزراعية للوصول إلى أهداف إنتاجيه متفق عليها، مما يتطلب بدوره توحيد منهجيه التخطيط الزراعي من ناحية وتنسيق سياساتها الزراعية من الناحية الأخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف يلزم أن يتضمن هذا البرنامج المهام التالية:

1- الدراسات المنظورية: تهدف هذه الدراسات ، من خلال منهجيه علمية معتمدة ، إلى حساب توقعات الطلب والإنتاج للسلع الزراعية المختلفة في المدى البعيد عام 2020م وفي كل من المراحل الزمنية (كل خمس سنوات مثلاً) التي تتخللها ، وبموجب عدد من البدائل المحتملة في كل من دول المجلس ، وتوفر هذه الدراسات القاعدة العلمية لتخطيط التنمية الزراعية على المستويين الذاتي والمشترك ، والتي تمثل الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه الإستراتيجية الموحدة.
2- توحيد منهجيه التخطيط الزراعي : يتطلب المنظور المستقبلي الجماعي لتوقعات الإنتاج والطلب على السلع الزراعية السعي لتواجد خطط زراعية ذاتية موحدة في منهجيه إعدادها وفي الفترة الزمنية التي تغطيها إذ يتيح ذلك تنسيق هذه الخطط ومتابعة انجازاتها وتحديد معوقاتها ، واستكشاف السياسات والإجراءات اللازمة لإسنادها للوصول إلى أهدافها المرسومة.
3- تنسيق السياسات الزراعية: تعتمد الخطط الزراعية المعدة في إطار الإستراتيجية الموحدة على تنسيق السياسات الزراعية الذاتية، مما يتطلب بدورة دراسة معمقة لهذه السياسات ، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها والتعرف على أساليب تطويرها وترشيدها لزيادة فاعليتها.
البرنامج المشترك لمسوحات واستغلال وصيانة الموارد الطبيعية:

تشمل الموارد المائية والأراضي والتربة والمراعي الطبيعية والحيوانات البرية والرعوية ، والغابات ، ومصائد الأسماك البحرية. ومن المعتقد أن هناك مبررات موضوعية كافيه لأداء العديد من المجهودات المتعلقة بهذه الموارد بصورة مشتركة بما في ذلك توحيد نظم مسوحات الموارد الطبيعية بين دول المجلس، ومن أهم المشروعات المشتركة في مجال الموارد الطبيعية تحديث وتطوير واستكمال مسوحات موارد المياه ودراسات الأراضي والتربة والموارد السمكية البحرية والمراعي الطبيعية والحيوانات البرية والرعوية عن طريق رصد أوضاع هذه الموارد والتطورات الطارئة عليها بفعل العوامل الطبيعية (كالمناخ) أو الناجمة عن فعل الإنسان (كتلوث البيئة والاستغلال الجائر) للحد من الآثار السلبية لهذه المؤثرات.

البرنامج المشترك للبحوث الزراعية والتطوير التقني:

يعتبر هذا البرنامج واحداً من أهم ميادين التعاون بين دول المجلس في المجال الزراعي نظراً للتشابه الكبير في البيئة الزراعية بينها ، ونظراً للمتطلبات الفنية والمالية الكبيرة لمجهودات البحوث الزراعية الفعالة ، لذا فإن العمل المشترك من شأنه تحقيق كفاءة فنية واقتصادية أعلى وبكلفة أقل ، كما أن النقل الفعال للتقنيات يتطلب وضع برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المهني للباحثين والمرشدين الزراعيين لضمان نقل هذه التقنيات إلى مجال التطبيق العملي من ناحية ونقل المشاكل التي تجابه المنتجين إلى محطات البحوث من الناحية الأخرى.

البرنامج المشترك للإنتاج الزراعي الغذائي:


يتضمن هذا البرنامج توفير الإسناد المادي والمؤسسي إلى القطاع الخاص لتنشيط ورفع كفاءة استثماراته في مجال الإنتاج وصناعة المدخلات الزراعية والتسويق والتصنيع الزراعي ، وتوفير الظروف اللازمة لاستقرارها. ويمكن في هذا الصدد عمل الآتي:

· إعطاء دور أكبر لصناديق التمويل وشركات الإنتاج الزراعية القائمة حالياً بدول المجلس في إقامة مشروعات زراعية في الدول الأعضاء تشمل التصنيع والتسويق والنقل ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

· توسيع قاعدة الملكية للشركات الزراعية القائمة حالياً في دول المجلس من خلال السماح لموطني دول المجلس بتداول أسهم هذه الشركات أو نسبة منها والمساهمة في الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال هذه الشركات الجديدة مستقبلاً.

· وضع مواصفات قياسية للمنتجات النباتية والحيوانية والداجنه والسمكية.

آلية إعداد وإقرار القرارات في القطاع الزراعي:


تضم الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العديد من القطاعات ومنها قطاع الشؤون الاقتصادية ويتبع ها القطاع العديد من الإدارات ومنها إدارة الزراعة والمياه.  وهذه الإدارة يتفرع منها ثلاث لجان دائمة ومتخصصة وهي على النحو التالي:
1- اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية.

2- اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية. 
3- الجنة الدائمة للثروة السمكية.

ويتفرع من هذه اللجان فرق عمل متخصصة حسب اختصاص المواضيع المطروحة للمداولة والنقاش.  هذا وتعتبر اللجان الدائمة في إدارة الزراعة والمياه المسئولة عن إعداد ومناقشة المواضيع المختلفة والتي يتم رفعها من الدول الأعضاء والتي بدورها ترفع للجنة الوكلاء التحضيرية ويمثلها وكلاء وزارة الزراعة في دول المجلس حيث يرفعون توصياتهم إلى لجنة التعاون الزراعي والتي يمثلها وزراء زراعة دول المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.  هذا ويتم تحويل التوصيات الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعي والتي يتم الموافقة عليها في لجنة التعاون الزراعي إلى المجلس الأعلى لإقرارها وذلك من خلال اللجنة الوزارية (المجلس الوزاري) والتي يمثلها وزراء خارجية دول المجلس ومهمتها التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد مشروعات القرارات التي تقدم فيها. 
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(1) عالميا حددت منظمة الأغذية والزراعة FAO مفهوم الأمن الغذائي بأنه ضمان حصول كل الأفراد وفي كل الأوقات على كفايتهم من الغذاء الذي يجمع بين النوعية والسلامة، كي يعيشوا حياة نشطة موفورة الصحة ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير إمدادات غذائية مستقرة تكون متاحة مادياً واقتصاديا للجميع، وعربياً حددت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مفهوم الأمن الغذائي على أنه توفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمتين للنشاط والصحة، وبصورة مستمرة لكل أفراد الأمة العربية اعتمادا على الإنتاج المحلى أولاً وعلى أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإتاحته للمواطنين العرب بالأسعار التي تتناسب مع دخولهم وإمكانياتهم المادية - المنظمة العربية للتنمية الزراعية. � HYPERLINK "http://www.aoad.org/El%20strtigia%20Book.pdf" �إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين 2005 - 2025،�  اغسطس2007م.





(2) نشرت مجلة إلايكونوميست البريطانية تقريراً جاء فيه أن أسعار الحبوب ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ تأسيس مؤشر إلايكونوميست لأسعار المواد الغذائية عام 1945، أيضا بورصة شيكاغو للتجارة التي تمثل المقياس الأول فيما يتعلق بأسعار الحبوب في العالم ذكرت أن القمح ارتفعت أسعاره خلال عام بنسبة 90%، وفول الصويا 80%، والذرة 20%، وللبنك الدولي مذكرة بعنوان "ارتفاع أسعار المواد الغذائية - خيارات السياسات واستجابة البنك الدولي"، بينت أن الأسعار العالمية للقمح ارتفعت بنحو 181% على مدى 36 شهرا الأخيرة التي سبقت شهر فبراير 2008.


 د.عبد الله الثنيان، الأمن الغذائي العربي إلى أين؟- حقيقة الأمن الغذائي العربي، صحيفة الرياض الاقتصادية، العدد 14613، فبراير 2008م.





(3) بلغ الإنتاج العالمي من الإيثانول كوقود في عام 2006 حوالي 40 بليون لتر. وقد أنتج حوالي 90 % من هذه الكمية في البرازيل والولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك، أنتج حوالي 6.5 -بليون لتر من زيت الديزل الحيوي في عام 2006، أنتجت نسبة 75% منها في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتعتبر البرازيل المنتج الأكثر قدرة على المنافسة ولديها أطول تاريخ في إنتاج الإيثانول. إذ تستخدم حوالي نصف إنتاجها من قصب السكر لإنتاج الإيثانول وتفرض استهلاكه، وشرعت عدة بلدان نامية أخرى في تنفيذ برامج لإنتاج الوقود الحيوي تعتمد على قصب السكر أو المحاصيل الأخرى الغنية بالزيوت مثل نخيل الزيت والجاتروفا والزان الهندي (البونجاميا). وبالرغم من الانتقادات المتصاعدة للوقود الحيوي في الولايات المتحدة فان صناعة الإيثانول التي تتغذى على الذرة تتمتع بدعم، وتأييد سياسي واسع النطاق لأنها تعزز أوضاع المزارعين الذين كانوا يعانون على مدى سنوات من انخفاض الأسعار وهذا التأييد من المتوقع أن يستمر.


 البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم  بعنوان "الزراعة من اجل التنمية"  ، 2008م.








 (4) ساهم ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال العامين الماضيين بشكل غير مسبوق في التوسع في إنتاج الإيثانول أو الوقود الحيوي ورغم  إن إنتاجه يعد مكلفا مقارنة بإنتاج الوقود من النفط، فعلى سبيل المثال فإن إنتاج لتر من البنزين من المادة الحيوية يصل إلى أكثر من60 سنتا بينما تصل تكلفة إنتاج لتر من البنزين من النفط أقل من  44 سنتا، غير أن ارتفاع الطلب على المواد البترولية وتنامي أسعارها شجع شركات الطاقة على توسيع استثماراتها في هذا المجال لتخفيض التكلفة وهو ما يحدث بشكل مستمر، عبد الله الثنيان، ارتفاع أسعار الغذاء في الدول العربية- الأزمة والحل، صحيفة القبس الكويتية، العدد 12589، يونيو 2008م .


(5) حذر تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 2008م بعنوان "الزراعة من اجل التنمية" من أن إمدادات الأغذية العالمية تواجه ضغوطا من جراء اتساع نطاق الطلب علي الغذاء والأعلاف والوقود الحيوي وتزايد أسعار الطاقة وازدياد قلة الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية بالإضافة إلي الآثار الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ‏,‏ وكل هذه العوامل تثير الشك في مستقبل أسعار المواد الغذائية. البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم  بعنوان "الزراعة من اجل التنمية"  ، 2008م.





(6)  ترجع الفجوة الغذائية العربية إلى العديد من الأسباب المتعددة والمتشابكة, ويختلف الدور الذي تلعبه هذه الأسباب في تعميق أزمة الغذاء العربي حسب طبيعة الدولة ومواردها الطبيعية والمالية،  وثقلها السكاني، وتوزيع السكان بين الريف والحضر، و مدى كفاءة الهياكل الإدارية والتنظيمية، والاهتمام بالزراعة ضمن خطط التنمية، وغيرها وهي عوامل لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الإنتاج والإنتاجية وكفاءة استغلال الموارد والطاقات الزراعية المتاحة. المنظمة العربية للتنمية الزراعية. � HYPERLINK "http://www.aoad.org/El%20strtigia%20Book.pdf" �إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين 2005 - 2025،�  اغسطس2007م.


(7) المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية، 2007م.





(8) حذر الخبراء من أن أزمة نقص الأغذية غير المسبوقة، بدأت تخلق نظاما عالميا جديدا، تجتهد فيه كل دولة، فرديا، لضمان إمداداتها الغذائية الخاصة بها، دون الاكتراث ببقية العالم. وكالة الأنباء الفرنسيةIBC  النشرة العربية، موقع الوكالة على شبكة الانترنت.





(9) عبد الله الثنيان، ( دكتور)، الأمن الغذائي والعمل العربي المشترك، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1990م.


(10)  تم إقرار السياسة الزراعية المشتركة في قمة المجلس الأعلى السادسة والتي عقدت في عٌمان (3-6/نوفمبر/1985م) وتم إقرار الصيغة المعّدلة لها في القمة السابعة عشر والتي عقدت في الدوحة  (ديسمبر /1996م) بناءً على ما أوصى به وزراء الزراعة بدول المجلس في اجتماعهم السادس والذي عقد يومي 12-13/نوفمبر/1994م بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة- الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف السياسة الزراعية المشتركة المعدّلة من خلال الإستراتيجية الموحدة إلى تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والذي يمكن تعريفة بأنه حالة الترابط الوظيفي أو (التنسيق) بين وسائل وأهداف التنمية الزراعية في دول المجلس من ناحية وحالة الترابط العضوي أو (التكامل) بين القدرات والإمكانات الطبيعية والمالية والبشرية، التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية المشتركة من الناحية الأخرى، والتي يتم اختيارها تحديداً لاستكمال ودعم المجهودات الذاتية لا الحلول محلها، وبموجب أسس تضمن المنافع المتبادلة والمتوازنة للإطراف المتعاونة.  وحسب هذا المفهوم يهدف التكامل ا لزراعي عن طريق تنسيق المجهودات الذاتية ودعمها بمجهودات مشتركة مكملة لها على تسريع وتيرة نمو الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة الأداء لهذه المجهودات، كما 





		وترتكز السياسة الزراعية المشتركة المعدلة في تنفيذها على مايلي:





قيام القطاع الخاص بمهام الإنتاج الزراعي والنشاطات الإنتاجية المرتبطة به والمكملة له كصناعة مدخلات الإنتاج، وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية، عدا حالات خاصة في المجالات والمراحل والمناطق التي يعجز فيها القطاع الخاص عن توفير التدفقات المالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة، وحتى في هذه الحالات يكون دخول القطاع العام في غالبية هذه الاستثمارات مؤقتاً إلى حين توافر الظروف المناسبة لتغطية هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.





تتركز مهام الدول واستثمارات القطاع العام التابع لها على توفير الإسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الإنتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الإنتاج التقليدي، وتنطوي هذه المهام على سلسلة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير البني الأساسية لخدمة الإنتاج وتسويق المحاصيل، وتوفير الاحتياجات الأساسية للتنمية الريفية، ويتضمن الإسناد المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الإنتاج، والتدريب، والتأهيل المهني، واستنباط ونقل التقنية، واستكشاف الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستغلال الجائر، وحماية البيئة من التلوث، وتنظيم العلاقات الإنتاجية، بما يكفل ضمان عوائد مجزية ومستمرة لمجهودات المنتجين.





ترتكز سياسة الإسناد للقطاع الخاص على تحقيق التوازن والتكامل بين قطاعي الإنتاج الحديث والتقليدي متى توفرت الظروف لذلك ـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، السياسة الزراعية المعدلة للمجلس. عبد الله بن عبد الله العبيد، السياسات الزراعية المشتركة للتجمعات الإقليمية  "تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ورقة مقدمة إلى ورشة العمل حول متطلبات تهيئة السياسات الزراعية للدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ديسمبر 2007م





(11) تزايدت الفجوة الغذائية لدول المجلس عامـًا بعد آخر حيث بلغت قيمتها عام 1985 حوالي 3.94 مليار دولار، زادت إلى حوالي 4 مليار دولار عام 1990، ثم إلى حوالي 4.4 مليار دولار عام 1995، ثم حوالي 5.53 مليار دولار عام 2000، وقفزت إلى حوالى7.8 مليار دولار عام 2005، ثم إلى حوالي 8.4 مليار دولار عام 2006م. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، 2005م. والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدورة الثلاثين للجمعية العمومية ، إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، الرياض، 2008م.





(12) لا يعبر حجم استهلاك الفرد من الغذاء سنويا عن احتياجاته الحقيقية، ويتم حسابه بقسمة المتاح من الغذاء داخل الدولة خلال العام على عدد السكان.





(13) مناخ دول المجلس صحراوي وشبه صحراوي ترتفع فيه درجة الحرارة صيفا إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية وتنخفض شتاء وربما تصل إلى أقل من الصفر المئوي أحيانا في شمال المملكة العربية السعودية. وتتعرض المنطقة بصفة عامة في فصل الشتاء إلى تيارات هوائية باردة مصحوبة ببعض المنخفضات التي تصلها عن طريق حوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى ما يصل إلى المنطقة من تيارات من منطقة مرتفعات سيبيريا وهضبة إيران تسقط على أثرها بعض الأمطار، وتتعرض معظم دول المجلس لرياح تهب صيفا من مناطق يابسة مما يجعل الرياح عاملا مساعدا في زيادة التبخر والنتح، مما يؤدي إلى فقد كمية من المياه سواء من الأرض أو من النبات. ولا تقتصر أضرار هذه الرياح على المحاصيل النباتية، حيث أنها تحمل العواصف الرملية التي تطمر الأراضي الزراعية، كما تعطل الرياح القوية عمليات صيد الأسماك. والأمطار بدول المجلس قليلة، يتراوح معدل سقوطها السنوي من 50 ـ 150 مم يسقط معظمها شتاء، ومعظم المياه المتكونة من الأمطار لا يستفاد منها حيث تتجه إلى المنحدرات ومنها إلى البحر، كما أنها تفقد كمية منها عن طريق التبخر أثناء نزولها وجريان السيول عن سطح الأرض بسبب الحرارة والرياح وقلة الرطوبة. إلا أن هذه الظاهرة بدأت تختفي بعد إنشاء العديد من السدود لحجز المياه والاستفادة منها وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمنطقة عموما جافة قليلة الرطوبة صيفا ونسبة التبخر عالية حيث تتعرض لأشعة الشمس العمودية معظم أيام السنة. وليد زباري،  التحديات البيئية في دول مجلس التعاون ، تدهور الأراضي والتصحر، صحيفة الوسيط العدد يناير 2008،  العدد 1962   الأحد 20 يناير 2008 م. 


(14)  تمتلك دول المجلس مجتمعة أعلى طاقة تحليه في العالم، إذ تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية في هذه الدول أكثر من 50 ٪ من طاقة التحلية العالمية. ولكن مازالت دول المجلس لا تمتلك هذه التقنية ومازالت تكاليفها عالية وتأثيراتها كبيرة على البيئة. 


(15) يبلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة حوالي 150 م3، ولا تقع دول المجلس تحت خط الفقر المائي فحسب (أقل من 1000 متر مكعب للفرد في العام)، بل تحت خط الفقر المائي المدقع أو الحاد (أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام). وبحسب توقعات النمو السكاني في هذه الدول يمكن أن يهبط متوسط نصيب الفرد من المياه إلى ما يقرب من 50 متراً مكعباً بحلول العام2050،  وعلى الرغم من أن الطلب على المياه في القطاع البلدي في دول المجلس يعتبر عاليا، فإن القطاع الزراعي يظل القطاع الأكثر استحواذا على المياه، إذ يستهلك أكثر من 80 ٪ من المياه المستهلكة الكلية. وخلال العقود الماضية تم تطبيق سياسات اقتصادية تشجع على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي للغذاء والمساهمة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للسكان أدت إلى توسع زراعي كبير ارتفعت معه المتطلبات المائية بمعدلات هائلة. وفاقم من المتطلبات المائية لهذا القطاع انخفاض كفاءة استخدام المياه فيه وزيادة معدلات الهدر التي تصل إلى أكثر من 50 ٪ من المياه المستخدمة في الري. وأدى ذلك إلى ضغوط كبيرة على المياه الجوفية المحدودة في المنطقة واستنزافها، ومن المتوقع أن تستمر متطلبات القطاع الزراعي في الزيادة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التنافس على المياه الجوفية بين القطاع الزراعي وبين قطاعي البلديات وقطاع والصناعة، وخصوصاً أن الزراعة تساهم في المتوسط بأقل من 2٪  في الناتج الإجمالي المحلي لهذه الدول، وقد يخلق ذلك مشكلة في عملية توزيع حصص المياه بين القطاعات في المستقبل-  وليد زباري،  التحديات البيئية في دول مجلس التعاون - المياه ، صحيفة الوسيط.  العدد   1955    الأحد 13 يناير 2008.





(16) المملكة العربية السعودية، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنماءها، موقع الهيئة على شبكة الانترنت.


(17) هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكى الأسبق قد هدد علناً خلال الحظر النفطي العربي عام 1973 بقدرة الغرب على استعمال سلاح التجويع ضد الأمة العربية وهذا ما قامت به فعلاً ضد العراق في أوائل التسعينيات وكانت نتيجة أكثر من (13) عاماً من الحصار الغذائي أضعاف العراق وانهياره ومن ثم احتلاله عام 2003 وأنه لأمر ذو دلالة أن يكون عنوان النفط مقابل الغذاء أحد عناوين ذلك الحصار. عماد علو ( دكتور) العجز الغذائي في الوطن العربي .. الإشكالية والتداعيات  ، جريدة المدى العراقية، موقع الجريدة على شبكة الانترنت، سبتمبر 2003م.





(18) دأبت الدول المصدرة للغذاء ومنذ زمن بعيد على القيام بممارسات تخدم مصالحها ومصالح مواطنيها ولو كان ذلك على حساب بقية العالم أو على الأقل الدول النامية، وتتعدد أشكال وألوان هذه الممارسات، ولكن جميعها يهدف إلى المحافظة على سعر المنتجات الزراعية عند حد معين لضمان مستوى مقبول لدخل المزارعين يتمشى مع الدخل السائد والمرتفع في هذه الدول -  عبد الله الثنيان، الأمن الغذائي والعمل العربي المشترك، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1990م.





(19) تهدف السياسة المشتركة لدول المجلس إلى تحقيق أعلى مستويات ممكنه من الاكتفاء الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وتأخذ في الاعتبار استنباط صيغ مناسبة للتعاون بين دول المجلس وبينها وبين الأقطار العربية الأخرى. مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، السياسة الزراعية المعدلة للمجلس.


(20) مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي" في دراسة حول واقع الأمن الغذائي، في المجلس2007 م.





(21) وزارة الزراعة ـ وكالة الوزارة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية ـ إدارة الدراسات والتخطيط  والإحصاء ـ لمحة عن صناعة الدواجن بالمملكة العربية السعودية، 1427هـ 2006م.





(22) شارت تقارير الاتحاد العربي للصناعات الغذائية والتي أعلنت ضمن فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف (فود اكسبو) والذي أقيم في سوريا  إلى تصدر المملكة قائمة الدول العربية الأكثر تطورا في مجال صناعة التعبئة والتغليف، حيث تضاعفت عدد مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية، كذلك المصانع المتخصصة في إنتاج مواد التعبئة والتغليف بالمملكة بنسبة تزيد على 80 بالمائة مما كانت عليه قبل السنوات الخمس (موضوع التقرير من عام 2000م إلى 2005م) بسبب زيادة حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية والتي أنشأت عددا كبيرا من المصانع بتقنيات متطورة.





(23) بين من المسوحات التي قامت بها منظمة الأغذية والزراعة انه يمكن الحصول على(550) ألف طن من الأسماك القاعية والسطحية من مياه الخليج العربي وحوالي (71) ألف طن من خليج عمان و(400) ألف طن من بحر العرب وحوالي (180) ألف طن من البحر الأحمر. وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية ـ إدارة الثروة السمكية، نشرة عن الثروة السمكية في المملكة ،2005م.


(24) وصيات ندوة إدارة مصائد الأسماك والربيان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة 17ـ19 ديسمبر 1989م.


(25)  تقدم المملكة العديد من الدعم لقطاع الثروة السمكية والمصايد منها: تأجير الأراضي بمبالغ رمزية للمستثمرين، وتقديم القروض بدون فوائد بنكية، وعدم فرض ضرائب على الإنتاج أو التصدير، بالإضافة اللي انخفاض أسعار الطاقة من بترول أو كهرباء. تركي المالكي، الاستزراع السمكي بالمملكة.. "مقومات لآفاق اقتصادية واسعة"، مركز المزارع السمكية في جدة، 2005م. 





(26) بالمملكة شركات أخرى لإنتاج الروبيان منها شركة جازان للتنمية الزراعية وشركة الربيان العربية بجازان وجميعها على ساحل البحر الأحمر. كما يوجد بالمملكة قاعدة قوية لأبحاث الاستزراع السمكي ممثلة في مراكز ومحطات الأبحاث السمكية خاصة في مركز المزارع السمكية بجدة، ومركز أبحاث الثروة السمكية بالبحر الأحمر بجدة، ومركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ومحطتي أبحاث في كل من ديراب والقصيم التابعتين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. فيصل عبد العزيز بخاري ( دكتور)، الوضع الحالي للمصائد السمكية �ودور الاستزراع المائي في التنمية الساحلية وآثاره البيئية بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل عن التنمية الساحلية في منطقة مكة المكرمة، جدة 1 -25  /11/1428هـ.





(27) مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي" في دراسة حول واقع الأمن الغذائي، في المجلس2007 م.





(28)  عند تحديد الدولة المستضيفة للاستثمار تُدرس المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها المستثمر ورأس ماله، وهى عديدة لعل من أهمها الخطر الخاص بالدولة ويسمى أيضاً بالخطرِ السياسيِ، وخطرِ سعرِ الصرف ويسمى بخطر العملة. ويأخذ الخطر الخاص بالدولة في الاعتبار الظروف السياسية، والاقتصادية، واستقرار الدولة واقتصادها، كما يدخل ضمنها مصداقية الدولة أو مدى التزامها بتفعيل الاتفاقيات التي وقعت على تنفيذها, ويعتبر خطر الدولة على درجة عالية من الأهمية للاستثمار على المدى البعيد.


كلف مجلس الوزراء السعودي (يوليو 2007) وزارة الخارجية السعودية بإعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بحيث تضمن توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات. كما تم تكليف وزارات المالية والزراعة والتجارة والصناعة بإجراء مسح شامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وإعداد تقرير شامل عن ذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ( شهرين ). و كما تم تكليف تلك الوزارات بإعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى ودعت إلى التوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة. المملكة العربية السعودية، وزارة الزراعة، المجلة الزراعية، العدد الثالث، المجلد 39، يونيو 2008م.

















(30) بادرت غرفة تجارة وصناعة عمان في الترويج لإنشاء شركة استثمار زراعية تهدف للاستثمار داخل وخارج السلطنة في المجالات الزراعية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واتفق مستثمرون سعوديون في المدينة المنورة مع مستثمرين سودانيين على إنشاء شركة زراعية مساهمة لاستثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة السودانية وتصدير منتجاتها إلى السعودية. في ولاية الجزيرة في السودان؛ حيث يوجد بها نحو ستة ملايين فدان صالحة للزراعة، المستغل منها ثلاثة ملايين فدان فقط، كما تحتوي ولاية الجزيرة على كمية كبيرة من المياه الجوفية ومياه الأمطار". شفيق الاسدى، الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، الأمن الغذائي، دار الحياة،  ابوظبى مايو 2008











(31) د. عبد الله الثنيان، ثلاثون عاما في العمل الاقتصادي العربي المشترك، قصة نجاح تروى، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2008م.
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